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وتقدير شكر  

 

لم يكن من الممكن الحصول على هذه الاستشارات دون دعم ومساعدة العديد من المؤسسات والأفراد الذين شاركوا فيها. 

بيتر مودونغوي،  /السيد عن امتنانه لإشراف (AMADPOC) عرب المركز الأفريقي للسياسات المتعلقة بالهجرة والتنميةوي  

مستشار الهجرة في إدارة الشؤون الاجتماعية التابعة لمفوضية الاتحاد الأفريقي؛ وتود أن تشكر جميع المجموعات الاقتصادية 

(، جماعة شرق COMESA) السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا(، AMUاتحاد المغرب العربي ) –الإقليمية السبع 

المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا  ( ،ECCAالمجموعة الاقتصادية لدول وسط افريقيا ) (،EACافريقيا )

(ECOWAS( الهيئة الحكومية للتنمية ،)IGAD( الجماعة الانمائية للجنوب الافريقي ، )SADC)  فضلا عن الدول ،

معلومات من الوليد البيانات المطلوبة وغيرها ختيرت للتشاور على تعاونها مما ساعد على تفي تلك المجموعات التي أ  الأعضاء 

والبلدان المختارة على  المجموعات الاقتصادية الاقليميةللتقرير؛ ويود المركز، على وجه الخصوص، أن يشكر الأفراد في 

ن جمعوا البيانات مستشارين الإقليميين الذيالمركز الأفريقي للسياسات المتعلقة بالهجرة والتنمية لل يمتنتعاونهم المثالي. كما 

يود المركز الأفريقي في المجموعات الاقتصادية الإقليمية والبلدان المختارة. كما  موفري المعلوماتوعقدوا اجتماعات مع 

أن تعرب عن امتنانها للمنظمة الدولية للهجرة لتيسير عقد اجتماعات مع مختلف أصحاب للسياسات المتعلقة بالهجرة والتنمية 

 لدان التي زارها الاستشاريون.المصلحة في الب
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تنفيذي ملخص  
 

لزم لمساعدة الدول الأعضاء  2006اعتمد الاتحاد الأفريقي إطار سياسة الهجرة في افريقيا في عام  كإطار ومبدأ غير م 

والجماعات الاقتصادية الإقليمية في صياغة سياساتها الوطنية والإقليمية المتعلقة بالهجرة وفقا مع أولوياتهم ومواردهم الخاصة. 

نتيجة للمناقشات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على الصعيدين الوطني ريقيا إطار سياسة الهجرة في افوكان 

والإقليمي بهدف استكشاف طرق مبتكرة للتصدي بفعالية للقضايا المتعلقة بالهجرة، وتسخير فوائد الهجرة من أجل التنمية. وقد 

للدول الأعضاء والجماعات الاقتصادية  الارشادوفير الإطار هذا التقييم من أجل تقييم مدى تباجراء ف الاتحاد الأفريقي ل  ك  

خطة عمل قارية بشأن الهجرة. وتحقيقا لهذه  صياغة الإقليمية في إدارة الهجرة، وكذلك لتوفير الأساس الذي يمكن أن تستند إليه

فيه الدول الأعضاء والجماعات  لهجرة في القارة، وتحديد المدى الذي أدمجتلحالة االغاية، شمل نطاق التقييم تقديم تحليل 

يكون اطار سياسة الهجرة في د إلى أي مدى يحدتالاقتصادية الإقليمية الهجرة والتنمية في خططها الإنمائية الوطنية والإقليمية، و

ر توجيهات لإدارة الهجرة إلى الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية على مدى السنوات العش قد قدم افريقيا

ةالماضية، مع تسليط الضوء على التحديات  ه  واج   .بالمضي قدماعليها  الاستحواذوالفرص التي يمكن  الم 
 

وشمل أسلوب التحقيق من أجل التقييم مجموعة من أساليب البحث النوعية والكمية. وفي هذا الصدد، أجرى خبراء استشاريون 

ة في جميع أنحاء القارة الأفريقية وجميع المجموعات الاقتصادية الإقليمية تم تكليفهم بإجراء التقييم مقابلات في بلدان مختار

الإطار أداة كون يقفون من حيث وضع سياسات الهجرة الخاصة بهم، وكذلك لتحديد مدى  اين ازاءللحصول على نظرة ثاقبة 

في مجال الهجرة على  الرئيسيين المتخصصينإرشادية أساسية في هذه المناقشات. كما جمع الخبراء الاستشاريون أفكارا من 

بتصميم سياسات الهجرة  في المناقشات المتعلقة وكيف تم استخدامهالصعيدين الوطني والإقليمي لاستكشاف فهمهم للإطار 

 أو الإقليمية.الوطنية و/
 

 وتشمل النتائج الرئيسية للتقييم ما يلي:

 بوصفها وثيقة توجيهية في وضع سياساتها الوطنية المتعلقة  افريقيااطار سياسة الهجرة في عدد من البلدان  تاستخدم

 بالهجرة؛

  ،اطار سياسة الهجرة في ولوية في ت ذات الاة والهجرة والتنمية هي بعض المجالاالهجرة القسريهجرة اليد العاملة

 التي يتم تعميمها في سياسات الهجرة الوطنية وخطط التنمية؛ افريقيا

  الهيئة الحكومية( للتنميةIGAD هي )الوحيدة التي وضعت مؤخرا سياستها الإقليمية  الافريقيةالاقتصادية  المجموعة

 ؛اطار سياسة الهجرة في افريقياللهجرة استنادا إلى 

  سنوات، تطورت قضايا الهجرة بما في ذلك النمو في الشبكات  10منذ اعتماد اطار سياسة الهجرة في افريقيا قبل

ة التي تسهل الاتجار بالبشر وتهريبهم والتهديد الذي يشكلونه على الأمن البشري والأمن القومي الإجرامية الدولي

للدول. وعلى الرغم من الهجرة غير النظامية المرتفعة، هناك بيانات وبحوث محدودة حول ذلك خاصة عن طريق 

في الإطار. وعلاوة على ذلك، الهجرة الجنوبية. وقد صدرت سياسات وبروتوكولات واتفاقيات جديدة لا تنعكس 

 ؛ و،2030انتقلت الأهداف الإنمائية للألفية إلى أهداف التنمية المستدامة التي تشمل الهجرة والتنمية كهدف لعام 

  بشكل عام، هناك نقص في الوعي بين الدول الأعضاء حول اطار سياسة الهجرة في افريقيا، مما يشير إلى أن هناك

 ر.توعية محدودة حول الإطا
 

وعلى الرغم من أن اطار سياسة الهجرة في افريقيا أثبتت أنها وثيقة توجيهية مفيدة للدول الأعضاء والجماعات الاقتصادية 

 2063الإقليمية، فإنها تحتاج إلى التنقيح استجابة لحالة الهجرة الراهنة، وتحتاج إلى تبني أ ط ر إنمائية جديدة، بما في ذلك أجندة 

دامة. وحالما يتم تنقيح اطار سياسة الهجرة في افريقيا ووضع خطة عمل لتنفيذها، يتحتم على الاتحاد وأهداف التنمية المست

الأفريقي أن يضع آلية للرصد والتقييم لتتبع التقدم المحرز في اعتماده على الصعيدين الوطني والإقليمي. وعلاوة علی ذلك، 

طار سياسة الهجرة في افريقيا بين الدول الأعضاء والمجموعات يحتاج الاتحاد الأفريقي إلی لعب دور نشط في ترويج ا

الإطار على الصعيدين الوطني والإقليمي، هذا زيادة الوعي حول الاقتصادية الإقليمية، وتوفير الدعم في اعتماده. ويشمل 

 ممارسات.وتوفير منبر يمكن فيه للدول الأعضاء والجماعات الاقتصادية الإقليمية تبادل الخبرات وأفضل ال
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 التقييم عن أساسية معلومات .1

 

 مقدمة  1.1

 

أصبحت الهجرة في جميع أنحاء العالم قضية ذات صلة تحاول بلدان كثيرة فهمها وإدارتها بفعالية. وفي أفريقيا، أصبحت الهجرة 

التغير المناخي، أو حيث الآن في طليعة المناقشات السياسية، ولا سيما في البلدان التي نزح فيها الناس عن طريق الصراع أو 

 يتحرك الناس بحثا عن فرص اقتصادية واجتماعية لا وجود لها في بلدانهم الأصلية.

 
، أ درجت الهجرة والتنمية كأحد أهداف التنمية المستدامة في ضوء الأثر 2015وأثناء اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 

هو يتناول عدة أهداف مثل القضاء على الفقر، وعدم المساواة، وتعزيز الاستدامة الإيجابي المحتمل للهجرة على التنمية. و

.A/RES/70/1من القرار  29البيئية. وتظهر الهجرة بشكل بارز في جدول الأعمال بموجب الفقرة 
1
كما يسلط الضوء على  

الذين يعيشون في محنة. وبينما تحاول التزامات بلدان المنشأ والعبور والمقصد نحو حماية العمال المهاجرين والمهاجرين 

أو تنفيذ سياسات تدير الهجرة على نحو ا فحسب، فإنها أيضا بصدد تصميم و/الهجرة وأثرها على بلدانه البلدان الأفريقية ألا تفهم

جواز  بطرح، هناك اقتراح 2063الاتحاد الأفريقي لعام أجندة فعال من وإلى بلدانها ومناطقها. على سبيل المثال، كجزء من 

، 2018سفر واحد لأفريقيا بهدف إلغاء متطلبات التأشيرات لجميع المواطنين الأفارقة في جميع البلدان الأفريقية بحلول عام 

 حركة السلع المحلية بين الدول الأعضاء. وسهولةوتحسين التجارة البينية الأفريقية 

 

الذي وافقت عليه الدول الأعضاء في  (،MPFAالهجرة في أفريقيا )إطار سياسة ، اعتمد الاتحاد الأفريقي 2006وفي عام 

لزمة لمساعدة الحكومات والمجموعات الاقتصادية الإقليمية الاتحاد الأفريقي على النحو الواجب كإطار ومبادئ توجيهية غير م  

ي الدورة العادية التاسعة للمجلس التنفيذي في صياغة سياساتها الوطنية والإقليمية المتعلقة بالهجرة. وي حدد الإطار الذي أ عتمد ف

هجرة اليد  (iفي بانجول، غامبيا، تسع قضايا مواضيعية أساسية تتعلق بالهجرة، وهي: ) 2006يونيه  29 - 25التي عقدت في 

التعاون  (viالهجرة والتنمية؛ ) (vالهجرة الداخلية؛ ) (ivالنزوح القسري؛ ) (iiiالهجرة غير النظامية؛ ) (iiالعاملة؛ )

 إدارة الحدود. (ixحقوق الإنسان للمهاجرين؛ ) (viiiبيانات الهجرة؛ ) (viiوالشراكات فيما بين الدول؛ )

 
 وتأثير  مدى فائدة لتقديرفى محاولة  اطار سياسة الهجرة في افريقياوبعد عشر سنوات من اعتماده، كلف الاتحاد الافريقى بتقييم 

 الافريقي للاتحادالتابعة  المجموعات الاقتصادية الاقليميةالاطار فى ادارة الهجرة فى القارة. وفي هذا الصدد، شمل التقييم جميع 

لاطار سياسة . ويسلط هذا التقييم الضوء على الوضع الحالي اقليم/ مجموعة اقتصادية اقليميةوثلاث دول أعضاء في كل 

اطار / المجموعات الاقتصادية الإقليمية التي اتخذت خطوات نحو تعميم روس مستفادة من البلدانالهجرة في افريقيا، ويوفر د

اطار سياسة قدم توصيات بشأن الخطوات التي يمكن أن تتخذها مفوضية الاتحاد الأفريقي لجعل سياسة الهجرة في افريقيا، وي

 في القارة.دارة الهجرة الهجرة في افريقيا أداة فعالة ومبادئ توجيهية لا

 

 

 

                                                
، بما في ذلك من بصفة منظمة وآمنة ونظامية ومسؤولةالذي يشير إلى ضرورة تيسير الهجرة والتنقل  10.7إطار الهدف  تحتناقش مسألة الهجرة في سياق التنمية ت    1

 والمدارة جيدا. المخططةخلال تنفيذ سياسات الهجرة 
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 عرض المشكلة   1.2
 

 

الدولية  العلاقات، سواء من منظور التجارة أو والاقليميأصبح الخطاب حول الهجرة الدولية نقطة مرجعية في التعاون العالمي 

لإدارة . وقد تم إطلاق العديد من الهيئات والمبادرات الدولية (Oucho ،2012الانسان )، ومن حيث التنمية وحقوق الأمنأو 

(. وفي أفريقيا، أولى أ2013تدفقات الهجرة الدولية وتنسيق الدعم للمهاجرين في جميع أنحاء العالم )المنظمة الدولية للهجرة، 

ودون الاقليمية  الاقليميةاهتماما خاصا للهجرة من وجهات نظر مختلفة، مما جعل الموضوع في صميم التنمية  الاتحاد الافريقي

 .أ(2006، )الاتحاد الافريقي

 

أن  يمكنويمكن للهجرة المدارة جيدا أن تعود بفوائد على بلدان المنشأ والمقصد، لا سيما من حيث هجرة اليد العاملة، التي 

. غير أن المنشأبلدان  فيموجهة نحو التنمية الوطنية  تحويلات ماليةد ولّ ، وأن ت  المقصدبلدان  فياليد العاملة  فيتعوض النقص 

البلدان الأفريقية واجهت تحديات في إدارة قضايا الهجرة بسبب سوء جمع البيانات وإدارتها؛ وعدم القدرة على العديد من 

 التعامل مع قضايا الهجرة، فضلا عن محدودية المعرفة بالقضايا المتعلقة بالهجرة. وقد نتج عن ذلك ما يلي:

 

 تعريض العلاقات بين الدول للخطر؛● 

 استنزاف القوة البدنية.استنزاف الأدمغة / ● 

 .)الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين(زيادة الهجرة غير النظامية ● 

 ضيفة والمهاجرين؛زيادة التوترات بين المجتمعات الم  ● 

 تهديد الأمن الوطني والإقليمي؛ و،● 

 الخدمات الاجتماعية المتدهورة.● 

 

والجماعات الاقتصادية الإقليمية للهجرة في خططها وسياساتها الإنمائية ولذلك من المهم فهم مدى إدماج الدول الأعضاء 

 الوطنية والإقليمية ، وكيف وجّه اطار سياسة الهجرة في افريقيا ذلك.

 

 

 الغرض من التقييم   1.3
 

اطار سياسة مدى اعتماد الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية  تقويمكان الغرض من التقييم هو 

وتنفيذها. وسيحدد التقييم أيضا الفرص والتحديات التي واجهتها الدول الأعضاء والجماعات الاقتصادية  الهجرة في افريقيا

اعد في تنقيح الإطار وتقديم الأدلة التي من شأنها أن تس كمرجع، اطار سياسة الهجرة في افريقياالإقليمية في استخدام 

 في سياق ديناميات الهجرة الحالية. اطار سياسة الهجرة في افريقيام استمرار أهمية قيّ . وبالتالي، فإن التقييم سي  تنفيذه واستراتيجية

 

 

 الأهداف   1.4
 

 استرشد التقييم بالأهداف التالية:
 

للهجرة إلى ، داخل ، وخارح القارة الأفريقية، وتأسيس طبيعة وحجم مختلف تدفقات الهجرة، وتسليط تحليل الوضع الراهن ● 

 الضوء على عوامل دفع وجذب الهجرة فيما يتعلق بتدفقات الهجرة المختلفة.

في خططها تحديد مدى دمج الدول الاعضاء في الاتحاد الافريقي والمجموعات الاقتصادية الاقليمية للهجرة والتنمية ● 

 وسياساتها التنموية الوطنية والاقليمية على التوالي؛ و
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تحديد المدى الذي قدم فيه اطار سياسة الهجرة في افريقيا توجيهات لادارة الهجرة الى الدول الاعضاء في الاتحاد الافريقي ● 

واجهة ووالمجموعات الاقتصادية الاقليمية على مدى السنوات العشر الماضية، مع تسليط الضوء  الفرص التي على التحديات الم 

 يمكن الاستحواذ عليها بالمضي قدما. 

 

 

 المقاربة المنهجية والتحليل المنهجي   1.5

 

 ستخدمت الاساليب النوعية والكمية لجمع البيانات لإجراء التقييم ، على النحو المبين أدناه.أ  
 

 

 الأساليب النوعية   1.5.1

ستخدمت أساليب نوعية للحصول على آراء ووجهات نظر ممثلي المجموعات الاقتصادية الإقليمية، ومسؤولي الدول أ  

الأعضاء، والمنظمات غير الحكومية و منظمات المجتمع المدني بشأن كيفية استخدام الإطار في تصميم السياسات الإقليمية 

ستخدمة استعراض والوطنية، فضلا عن تنفيذها. وتشمل الأساليب النوع مع المقابلات الوثائق الموجودة وتحليل المحتوى، ية الم 

النتائج التي تم الحصول عليها  بالتحقق من صحةتكميلية، وسمحت  هي الأقران. وهذه الطرق ومراجعة المخبرون الرئيسيون

 من البيانات التي تم جمعها باستخدام الأساليب الكمية.

 

الموضوع والقضايا ذات الصلة الوثيقة،  بشأنحول ما كتب  الاطار النظريوتألف استعراض الوثائق الموجودة من جانبين: 

ست طل عين بحوزة التي  والأدب الرمادي او المنشورات البحثية غير الرسمية ومراجعة التقارير والسجلات المستهدفين لهذا الم 

بهدف فهم لومات المنشورة ذات الصلة باطار سياسة الهجرة في افريقيا دبيات والمعالتقييم. وقد تم استعراض وتلخيص الأ

اطار سياسة الهجرة في افريقيا  المدى الذي كان فيهسياسات الهجرة في أفريقيا من أجل تحديد  صياغةالمناقشات الجارية حول 

الأعضاء والجماعات الاقتصادية الإقليمية. وكنقطة أطر سياسات الهجرة بين الدول أداة مرجعية مفيدة في تصميم و/أو تنفيذ 

 انطلاق، حددت عملية البحث المبادرات المتعلقة بإدارة الهجرة وتعميم الهجرة في خطط التنمية الوطنية والإقليمية. واستتبع

حتفظةأيضا تقييما نقديا للوثائق ال قدمة من قبلأو  م  ، الدول الأعضاء،  الإقليميةالمجموعات الاقتصادية ، الاتحاد الأفريقي الم 

منظمات المجتمع المدني والمنظمات البحثية والمعاهد وكذلك الجامعات العاملة في قضايا الهجرة. ،  المنظمات غير الحكومية

، لا سيما في المناطق التي تتوافر فيها بيانات عن اتجاهات الهجرة في القارة. وشملت بعض مفيدة للغايةوكانت هذه الأداة 

 ثائق الرئيسية التي تمت مراجعتها ما يلي:الو

 

 سياسات وتشريعات الهجرة الاقليمية والوطنية؛● 

 مذکرات الاجتماعات التناقشية حول تصميم و/أو تنفيذ السياسات الوطنية والإقليمية؛● 

 خطط التنمية الوطنية والإقليمية.● 

 مقالات قصيرة.● 

 عن الهجرة الوطنية ؛ القائمةالمقالات ● 

 تقارير عن الدراسات المتعلقة بالهجرة في أفريقيا والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والدول الأعضاء؛ ●

القائمة والوثائق الأخرى ذات الصلة المرتبطة بسياسة الهجرة وممارساتها في المجموعات  التقييمة والتقديريةتقارير ال● 

 الاقتصادية الإقليمية؛

 الإقليمية؛ والمعاهدات والبروتوكولات ● 

ومنظمات غير  ومؤسسات الفكر والرأي ،متعلقة بإدارة الحدود والهجرة التي أجرتها وکالات بحثية أخرى، تقييمية تقارير ● 

 حکومية.
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دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي 20من أصحاب المصلحة الرئيسيين في  62تم إجراء مقابلات مع قد و
2
في جميع  

مجموعات اقتصادية اقليمية ، و أمانة الاتحاد الأفريقي. وكانت عيّنة البلدان التي شملها التقييم ت عتبر هادفة.  7أنحاء أفريقيا،  

بلدان لكل مجموعة اقتصادية اقليمية في العينّة. وفي هذا الصدد، اشتملت معايير الاختيار على ما يلي:  3وكانت الغاية إدراج 

(i) ثلّة في أكثر من منظمة إقليمية واحدة: )ال م   (iii)؛ مقرات المجموعات الاقتصادية الاقليميةالبلدان التي تستضيف  (iiبلدان الم 

البلدان القريبة  (iv)؛ الرئيسية ستقبلةأو البلدان الم   الرئيسية للمهاجرين أو بلدان العبور المنشأ الرئيسيةبلدان  تعتبرالبلدان التي 

 المجموعات الاقتصادية الإقليمية والدول الأعضاء فيها.لائحة ب )ب(رفق قدم الم  . وي  (iiو ) (i)ن الخاضعة للمعايير من البلدا

 

هذه نقاط الاتصال نة، وساعدت طرية في البلدان التي شملتها العيّ حددت المنظمة الدولية للهجرة نقاط اتصال داخل مكاتبها الق  و

ست طل عينفي تحديد  ست طل عينلدراسة وإجراء المقابلات مع الاستشاريين. وقد ساعد ذلك على تسهيل الوصول إلى ل الم   .الم 

 

ست طل عين لتقديم ما يلي:)الم   المخبرون الرئيسيون  واستخدم التحقيق دليل  رفق ح( والذي ص مم للم 

 

 مراجعة الأقران للممارسات القائمة على المستوى الق طري والإقليمي؛● 

 اطار سياسة الهجرة في افريقيا استيعابسمح بتحديد وتحليل العملية والاجراءات القائمة من حيث تأن  امن شأنه التي الوثائق● 

 ؛ والاقليمية الاقتصاديةوالجماعات  الاعضاءمن قبل الدول 

العمليات  بمدى قابلية تطبيقق حدد المؤشرات الرئيسية التي سيتم تقييمها فيما يتعلالردود والوثائق التي من شأنها أن ت  ● 

المجموعات الاقتصادية / الدول الأعضاء وامتثالاطار سياسة الهجرة في افريقيا، والمبادئ التوجيهية على النحو المبين في 

 .لهاالاقليمية 

 

ست طل عين الرئيسيين إلى معرفتهم وخبرتهم بشأن مسائل الهجرة في البلدان والمناطق  المعنية، بما في ذلك واستند اختيار الم 

أولئك الذين لعبوا أدوارا رئيسية في تنفيذ اطار سياسة الهجرة في افريقيا، وتصميم سياسات الهجرة الوطنية و/أو الإقليمية أو 

الأ ط ر الوثيقة الصلة في بلدان أو مناطق محددة. وحدد الاتحاد الأفريقي والمنظمة الدولية للهجرة المخبرون الرئيسيون في 

 لف البلدان والمناطق، وقدموا رسائل رسمية تطلب منهم المشاركة في التقييم.مخت

 

ست طل عين خلال الفترات الزمنية المقررة، أ جريت بعض المقابلات مع  ونظرا للوقت المحدود للتقييم، وعدم توفر بعض الم 

لرئيسيون وجهات نظر حول أداء اطار أو الهاتف. وقدم المخبرون ا Skypeالمخبرين الرئيسيين عن طريق برنامج اسكايب 

سياسة الهجرة في افريقيا في مقابل طبيعة واتجاهات جوانب الهجرة القائمة في بيئاتهم. وفي هذا الصدد، وفرت المقابلات مع 

المخبرين الرئيسين رؤى بشأن مدى إدماج الدول الأعضاء والجماعات الاقتصادية الإقليمية للهجرة في خططها وأجندتها 

 نمائية الوطنية والإقليمية. وشمل المخبرون الرئيسيون:الإ

 

 ممثلون عن مفوضية الاتحاد الأفريقي● 

 رؤساء الأمانة أو الممثلون المعينون من المجموعات الاقتصادية الإقليمية، وهي: ● 

(، EAC) (، جماعة شرق افريقياCOMESA(، السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا )AMUاتحاد المغرب العربي )

(، الهيئة ECOWAS( ، المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا )ECCAالمجموعة الاقتصادية لدول وسط افريقيا )

 ؛ (SADC( ، الجماعة الانمائية للجنوب الافريقي )IGADالحكومية للتنمية )

أعلاه، والتي تم اختيارها(، يعمل في دول أعضاء في المجموعات الاقتصادية الاقليمية المذكورة  3ممثلين )واحد لكل من  3● 

 مجال الهجرة او القضايا المتعلقة بالهجرة ؛ و

                                                
ة، الكاميرون، نيجيريا، غانا، البلدان التي شملها التقييم: كينيا، أوغندا، تنزانيا، إثيوبيا، جيبوتي، السودان، ليبيا، الجزائر، مصر، جمهورية الكونغو الديمقراطي تضمنت   2

غابون نتيجة عدم القدرة على الوصول إلى أصحاب المصلحة الرئيسيين خلال فترة السنغال، زامبيا، موريشيوس، ملاوي، جنوب أفريقيا، ليسوتو، و بوتسوانا. أ سقطت 

 الدراسة بسبب انعدام الأمن.
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منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الهجرة في ، و المنظمات غير الحكومية المحليةالمنظمات غير الحكومية الدولية،  ●

رفق . ويقدم للدراسة مختارةالبلدان الالتي تعمل في وأفريقيا  مصنفة قائمة بالمخبرين الرئيسيين الذين تمت مقابلتهم  )ب(الم 

 .حسب البلد و المجموعة الاقتصادية الاقليمية

 

قران الذي تم استخدامه لمقارنة الروابط القائمة بين الاوقد وفرت المقابلات مع المخبرين الرئيسيين معلومات سمحت بتقييم 

 الاقتصاديةوالجماعات  الاعضاءتؤثر على نتائج الهجرة في الدول  كونها ااطار سياسة الهجرة في افريقيسياسات الهجرة و 

 الأقران ما يلي: مراجعات. وشملت أهداف الاقليمية

 

 إقامة تعاون بين الدول الأعضاء بشأن سياسات وبرامج الهجرة؛● 

مة في اطار سياسة الهجرة في افريقيا في تقييم التزام الدول الأعضاء والجماعات الاقتصادية الإقليمية بإدراج التوصيات المقد● 

 تصميم سياسات الهجرة الوطنية والإقليمية وخطط التنمية؛

تحديد الممارسات الجيدة للهجرة التي تتبناها دولة عضو بعينها أو مجموعة اقتصادية اقليمية لأغراض اقتراض دروس قيمة ● 

 من ذلك وتعزيز التنسيق الشامل في أفريقيا؛ و،

الفرص للدول الأعضاء والجماعات الاقتصادية الإقليمية لتحسين أداء الهجرة الفردية والجماعية من خلال التعلُّم إتاحة ● 

 المتبادل.

 
 

 الكميةالأساليب   1.5.2

 

نظ م ي ركز على تحديد العمليات والاجراءات الحالية فيما يتعلق بتقييم اطار سياسة الهجرة في  افريقيا في تمت اجراء استبيان م 

مجموعة مختارة من منظمات المجتمع المدني، ممثلين رئيسيين في المجموعات الاقتصادية الاقليمية و مسؤولين حكوميين في 

دولة. وخلافا للمقابلات مع المخبرين الرئيسيين التي ركزت على الدول  54الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي البالغ عددها 

دولة. وقد  54ريقي البالغ عددها ختارة، تم ارسال الاستبيان إلى جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفالأعضاء العشرين الم  

ي / الإدارات الحكومية، بما في ذلك القواعد وإجراءات التشغيل التلفحص الوسائل التنظيمية للوزارات تقييمات عمليةستخدمت أ  

يد ما إذا كان يمكن تبسيط العملية وجعلها أكثر كفاءة )برنامج الأمم المتحدة ، والهدف هو تحدتستخدم في تنفيذ عناصر السياسات

على لها لفهم قابلية تطبيق عمليات الهجرة والمبادئ التوجيهية  عملي، استخدم تقييم (. وفي هذه الممارسة 2009:52للبيئة، 

في التقييم،  مفيدة للغايةاء لها. وكانت هذه الأداة ، ومدى امتثال الدول الأعضاطار سياسة الهجرة في افريقياالنحو المبين في 

رصد المؤشرات الرئيسية. وكشف تحليل من خلالها قائمة مرجعية يمكن  لديه اطار سياسة الهجرة في افريقيابالنظر إلى أن 

 .لاطار سياسة الهجرة في افريقياسياسات واستراتيجيات الهجرة الفردية للدول الأعضاء عن مدى اعتمادها 

 

دّ ما مجموعه   يتطلب  لمموعات الاقتصادية الإقليمية. وفردا على الاستبيان الاستقصائي من الدول الأعضاء والمج 46وقد ر 

رفق  Google، وتم تصميمه وإدارته باستخدام استبيان نماذج غوغل اعطاء معلومات شخصيةالاستبيان الاستقصائي  )انظر الم 

 ئية على ما يلي:(. وركزت أسئلة الدراسة الاستقصاح

 تصورات بشأن طبيعة وحجم تدفقات الهجرة على المستويات الق طرية والإقليمية والقارية؛● 

 مدى إدماج الحكومات/ المجموعات الاقتصادية الاقليمية للهجرة في خططها الإنمائية الوطنية والإقليمية؛ و● 

 .بلدانهم )إن وجدت(إلىالتحديات والفرص التي جلبتها سياسات الهجرة ● 

 

رفق )د(ويقدم   .المجموعة الاقتصادية الاقليميةعدد المجيبين على الدراسة الاستقصائية حسب البلد و  الم 
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 القيود المفروضة على التقييم   1.6

 

إجراء المقابلات مع المخبرين الرئيسيين، ، ، بما في ذلك إجراء التعيينات2016جري التقييم خلال الفترة بين أكتوبر و ديسمبر 

الزيارات  تم مواجهتها خلالكتابة تقرير التقييم. وفيما يلي بعض التحديات التي  تحليل البيانات واستعراض الوثائق الموجودة، 

 الميدانية:

 

 لات مع المخبرين الرئيسيين.التأخير في بدء التقييم بسبب التحديات في تحديد المخبرين الرئيسيين وتحديد مواعيد للمقاب● 

على الرغم من أن استعراض الوثائق الموجودة كانت جارية وأ عتبرت عنصرا رئيسيا في التقييم، فإن العديد من الوثائق ● 

الق طرية الرئيسية غير متوفرة على الانترنت. ولضمان عدم وجود ثغرات، طلب الخبراء الاستشاريون أي وثائق ذات صلة قد 

 قييم بشكل كبير؛تساعد الت

تم إجراء التقييم العملي الالكتروني قبل إجراء المقابلات مع المخبرين الرئيسيين، الا ان معدل الاستجابة كان منخفضا. ● 

 24أصحاب المصلحة في الفترة من  للتقرير التقييمي معنية بالتحقق منورشة عمل  الاستقصاء خلال، تم إجراء مطروح وكحلّ 

 ؛ و2016ديسمبر  15مفتوحا حتى  الاستقصاءرك . وبالإضافة إلى ذلك، ت  يستجيبوا لأولئك اللذين لم 2016نوفمبر  25إلى 

أيام،  6بلدان في غضون  3-2واجه تنسيق العمل الميداني بعض التحديات حيث لم يتمكن الاستشاريون من ضمان السفر إلى ● 

ستطل عين جوية مباشرة إلى الوجهات. وعلاوة على ذلك، لم يكن رحلات  نظرا لعدم توفر نفس خلال  على الدواممتاحين الم 

ستطل عين الأسبوع. أما بالنسبة  إلى الموقع، فقد تابع  ينالاستشاريمتوافرين في الوقت الذي سافر فيه الذين لم يكونوا للم 

 ./الهاتف Skype سكايبمعهم عن طريق برنامج  مقابلاتاجراء الاستشاريون 

 

ستطل عين في كل بلد بالنظر إلى أنه في  ولم يتم التمكن من اقتصار المقابلات التي أجريت مع المخبرين الرئيسيين على أحد الم 

جميع البلدان تقوم وزارات مختلفة بمعالجة مختلف جوانب الهجرة؛ وتشمل هذه قضايا المغتربين، هجرة اليد العاملة، الاتجار 

لاجئين، والأشخاص النازحين داخليا. وعلى هذا النحو، كثيرا ما أجرى الخبراء الاستشاريون مقابلات أكبر مع بالبشر، ال

الممثلين الحكوميين في بلد واحد بسبب مجالات تركيزهم ، من أجل استيعاب فهم أشمل لكيفية معالجة مختلف أشكال الهجرة لا 

 سيما من حيث السياسة العامة.
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 افريقيا في الهجرة ودوافع اتجاهات .2
 
 

الهجرة بأنها "حركة شخص أو مجموعة من الأشخاص، إما عبر الحدود الدولية، أو داخل  تقوم بتعريف المنظمة الدولية للهجرة

، تكوينها وأسبابها. وهي تشمل هجرة اللاجئين، الدولة. إنها حركة سكانية، تشمل أي نوع من حركة الناس، مهما كان طولها

 موقعال)" غراض أخرى، بما في ذلك لم شمل الأسرص الذين ينتقلون لاوالأشخاالاشخاص النازحين، المهاجرين الاقتصاديين، 

لمنظمة الدولية للهجرةالالكتروني ل
3

التعريفات المتعلقة بالمصطلحات المستخدمة في الهجرة. ويركز  )ج(رفق (. وترد في الم  

 الهجرة في أفريقيا.مختلف انواع نماط على إبراز اتجاهات وأ الجزءهذا 

 

وفي حين أن الهجرة الداخلية تنطوي على تنقل الأشخاص داخل إقليم محدد جغرافيا غير مقيد بالقيود القانونية، فإن المهاجرين 

في وقت لاحق الدوليين يواجهون دائما سلسلة من الأنظمة المعقدة أحيانا؛ أولا، للخروج من بلد المنشأ، ثم الدخول والاقامة 

ستقبل ) إلى أن عدد المهاجرين الدوليين ما  دوليا لمهاجرينويشير حجم وتدفقات ا(. Rwamatwara  ،2005داخل البلد الم 

 زال في ازدياد.

 

 

 اتجاهات وانماط الهجرة في افريقيا   2.1

 

 طوعية وقسريةهي متعلقة بالمنشأ والمقصد والعبور. والهجرة في أفريقيا حلقات متنوعة للهجرة من  مكونة هي منطقةأفريقيا 

محفوفة بتفسيرات ودلالات مثيرة للجدل وأحيانا متناقضة. ففي داخل الحدود الوطنية وخارجها. إن الهجرة القسرية  على السواء

فرص حثا عن فرص اقتصادية مثل العمل، ب حين يشير الأول إلى المهاجرين الذين يغادرون مساكنهم ويقيمون في أماكن أخرى

ية مثل النزاع (، يشير الأخير إلى الهجرة بسبب المشاكل الاجتماعية والسياسRwamatwara  ،2005والتعليم ) التجارة

(. إن السبب الرئيسي للحركة الطوعية للسكان بين Anthony  ،1999)المسلح، وانتهاك حقوق الانسان، والكوارث البيئية

لوطنية وداخلها يعود إلى التفاوت الأولي والمتنامي في التنمية بين الدول. ولأسباب هذه التحركات وعواقبها أبعاد الحدود ا

 اقتصادية وسياسية واجتماعية وديموغرافية.

 

لك أ(، بما في ذ2006ووفقا للاتحاد الافريقي، فإن عوامل متعددة ت حفز الهجرة داخل وخارج أفريقيا )الاتحاد الافريقي، 

الفقر، وقلة الفرص. ويرجع ذلك إلى الاجور، ارتفاع مستويات البطالة، انخفاض السيئة،  الظروف الاجتماعية والاقتصادية

سوء التوافق بين النمو السكاني السريع والموارد المتاحة، فضلا عن انخفاض مستويات التكنولوجيا والقدرة على خلق فرص 

، عدم الفسادواجتماعية مختلفة مثل سوء الحكم،  ضافة إلى ذلك، تؤدي عوامل سياسيةوبالال والوظائف في بلدان المنشأ. العم

)الاتحاد الافريقي،  إلى هجرة العمالة الماهرة وغير الماهرة في أفريقيا الأهلية والحروب اتالنزاع، ستقرار السياسيالا

والأسر والأصدقاء، ضغوط للانضمام إلى الأقارب الزيادة الأمن، أ(. فالفرصة المتصورة لحياة أفضل، دخل مرتفع، 2006

الهجرة. إن انخفاض تكاليف الهجرة، ت حسّن والرعاية الصحية في بلدان المقصد تؤثر على قرارات  لتعليمالنوعية الأفضل ل

را في تشكيل العولمة وتكنولوجيا المعلومات دو لعبتالهجرة في أفريقيا. كما  ت يسر بسهولة والمعلومات المتاحةالاتصالات 

للمجتمعات بالنسبة بقاء لااستراتيجية  النازحة وهكذا، تصبح الهجرة جديدة وسبل جديدة للحركة. آفاقاتجاهات الهجرة بفتح 

 المحلية.

 

 وت نف ذ حركات الهجرة الأفريقية أساسا في ثلاثة مسارات:
 

 الطريق الشمالي: عبر السودان وليبيا ومصر إلى أوروبا.• 

                                                
 3   terms-migration-www.iom.int/key, accessed January 30, 2017 

http://www.iom.int/key-migration-terms
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الشرقي )طريق الهجرة عبر خليج عدن(: جيبوتي وشمال الصومال واليمن وفي نهاية المطاف المملكة العربية الطريق • 

 السعودية والدول الأخرى في الشرق الأوسط.

 الطريق الجنوبي: عبر كينيا وتنزانيا وموزامبيق وزامبيا وزمبابوي وملاوي إلى جنوب أفريقيا.• 

 
 

 : طرق الهجرة الرئيسية داخل أفريقيا وخارجها1الشكل 

 

 

 

 
 
  

 غرب/ وسط افريقيا

  القرن  الافريقي

 أوروباالسودان / ليبيا / 

سكان عدد غير معروف )إريتريون، 

، ارض الصومال او صوماليلاند

 صوماليون، إثيوبيون(
 

 جنوب أفريقيا زامبيا / زيمبابوي: 

من  معظمهم)عدد غير معروف( 

 جمهورية الكونغو الديمقراطية
 

 تنزانيا / موزامبيق / ملاوي / زمبابوي / زامبيا:

 )وما بعدها(جنوب أفريقيا  

 

 (واثيوبيين صوماليين) 70 100, 000: العدد المقدر
 

بونتلاند / اليمن / ارض البنط او جيبوتي / 

 العربية السعودية المملكة

 

 (بيين٪ إثيو80) 320,000ما لا يقل عن 
 

 أوروباليبيا / 

معروف، معظمهم من عدد غير 

نيجيريا والسنغال ومالي وساحل 

 العاج
 

 أوروباالسودان / مصر / 

عدد غير معروف، معظمهم من إريتريا 

 والسودان

 إريتري شهريا( 5000)التقديرات: ما يصل إلى 
 

 (أ 2016المنظمة الدولية للهجرة ) ( و2014؛ 2013) الاقليميةأمانة الهجرة المختلطة P. Mudungwe (2016 ، ): المصادر
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وقد أثبتت مختلف الدراسات والدراسات الاستقصائية أن معظم حركات الهجرة عبر الحدود في أفريقيا تحدث داخل القارة. أكثر 

٪ من الهجرة هي داخل القارة، وتتميز أساسا بالهجرة بين الأقاليم وفيما بين الأقاليم، أي من غرب أفريقيا إلى الجنوب 80من 

لقرن الأفريقي إلى الجنوب الأفريقي. ويتوجه بقية المهاجرين شمالا إلى أوروبا، وشرقا إلى شبه الأفريقي، من شرق افريقيا/ ا

ملايين من  6)أي بزيادة قدرها  2015مليون مهاجر اعتبارا من عام  21الجزيرة العربية. وفي أفريقيا، كان هناك ما يقدر بنحو 

)شعبة داخل المنطقة، والباقين من أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية  مليون مهاجر من 18(، منها 2000مليون مهاجر في عام  15

مليون أفريقي يعيشون  31ر أن دّ  ، ق  2010(. وفي عام 2016، بادارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعيةالسكان 

ومن الجدير بالذكر أنه على  .(Shimeles  ،2010الافارقة )٪ من مجموع السكان 3يشكل  وهو ما، الأصليةهم انخارج بلد

خاصة على الطريق الجنوبي الرغم من أن الهجرة على الطريق الشمالي إلى أوروبا صغيرة بالمقارنة مع الهجرة في القارة، و

/ القرن الأفريقي إلى الجنوب الأفريقي، يتم توجيه الكثير من الموارد نحو الطريق الشمالي، ربما بسبب من شرق افريقيا

التداعيات السياسية التي سببتها الهجرة في أوروبا. وهناك بيانات هزيلة عن الهجرة غير النظامية على الطريق الجنوبي، وهي 

 قضية تحتاج إلى معالجة إذا ما اضطرت البلدان والقارة الأفريقية إلى إدارة الهجرة داخل المنطقة.

 

الماضية في جميع  15الأفريقية آخذة في الازدياد على مدى السنوات ال ، فإن الهجرة في القارة 1وكما هو مبين في الجدول 

المناطق الفرعية. وتوجد تدفقات متنوعة من المهاجرين بما في ذلك المهاجرين من العمال )خاصة الشباب(، تأنيث الهجرة، 

من اللاجئين والأشخاص النازحين زيادة في الهجرة غير النظامية )مع ما يصاحبه من الاتجار بالبشر/ تهريبهم( وعدد كبير 

المطلقة، فإن  الارقاممن أفريقيا قد زادت بشكل كبير في العقود الأخيرة من حيث  النازحة داخليا. ومع ذلك، في حين أن الهجرة

 نسبة المهاجرين إلى مجموع السكان هي حاليا واحدة من أدنى المعدلات في العالم، مع وجود تباين ملحوظ بين البلدان.

 
 
 

 المهاجرين الدوليين في المناطق الأفريقية اجمالي عدد: 1الجدول 
 

العمر الوسيط 

للمهاجرين 

 الدوليين

 )سنوات(

الاناث بين 

المهاجرين 

 الدوليين

 )نسبة مئوية(

المهاجرون 

الدوليون كنسبة 

مئوية من 

 اجمالي السكان

 اعداد المهاجرين الدوليين )بالآلاف(
 المنطقة

2015 2000 2015 2000 2015 2000 2015 2010 2005 2000 
 العالم 172,703.3 191,269.1 221714.2 243,700.2 3 3 49 48 38 39
 افريقيا 14,800.3 15,191.1 16,840 20,649.6 2 2 47 46 27 29
 شرق افريقيا 4,844.8 4,745.7 4,657 6,129.1 2 2 49 49 27 26
 وسط افريقيا 1,756.7 1,928.8 2,140 2,307.7 2 2 49 50 27 24
 شمال افريقيا 1,885.7 1,782 1921.6 2,159.0 1 1 44 41 28 28
 الجنوب الافريقي 1,222.3 1,439.4 2,203.3 3,435.2 2 5 41 41 35 37
 غرب افريقيا 5,090.9 5,295 5,918 6,618.5 2 2 47 47 26 27

  
 (2016) بادارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية شعبة السكان : المصدر 

 
 

ن الجدول بيّ . وكما ي  2000إلى عام  1960أفريقيا للفترة من عام  ، وإلى وداخل قدر منلهجرة الم  الحجم الكلي ل 2وي بيّن الجدول 

، في حين  2000و  1980و  1960 الاعوام أفريقيا بين وداخلمن أفريقيا إلى بقية العالم  المهاجرين عدد اجمالي، ارتفع 2

 .انخفضت الهجرة من بقية العالم إلى أفريقيا بأعداد مطلقة
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 أفريقيا  ، وإلى وداخل من المهاجرينإجمالي اعداد   :2  الجدول
 

 داخل افريقيا من بقية العالم الى افريقيا من افريقيا الى بقية العالم 

1960 
1,830,776 2,811,930 6,176,385 

1980 
5,418,096 1,872,502 7,966,359 

2000 
8,734,478 1,532,746 10,500,000 

 De Haas  (2016)و     Flahaux  المصدر:  

 
 

بين في الجدول  ، فإن العدد المتزايد من 2وبقدر ما كان هناك انخفاض في عدد المهاجرين من بقية العالم إلى أفريقيا كما هو م 

الصينيين لا يمكن الاستهانة به. وبقدر أن معظم الصينيين في أفريقيا اليوم هم مهاجرون مؤقتون يعملون في المهاجرين 

الشركات الصينية المملوكة للدولة والشركات الصينية المستقلة، هناك أعداد متزايدة من المهاجرين المستقلين الذين يصلون إلى 

بلدا في  49(. ويوجد عدد من المهاجرين الصينيين في ما يقرب من Park ،2009أفريقيا سعيا وراء الفرص الاقتصادية )

أفريقيا مع أعداد كبيرة في العديد من البلدان بما في ذلك جنوب أفريقيا ونيجيريا ومدغشقر وموريشيوس والسودان وأنغولا 

 (.Park ،2009)  والجزائر

 

بين في الجدول  هجرة مرتفع للعاج وكينيا وأوغندا وإثيوبيا وليبيا بلدان ذات معدل ، كانت جنوب أفريقيا وساحل ال3وكما هو م 

لهجرة خلال نفس الفترة ليسوتو والرأس الأخضر المنخفض ل معدلالالبلدان ذات  شملت، في حين 2015و  2000بين عامي 

 وإريتريا وموريشيوس.

 
 

 معدلات المرتفعة والمنخفضة للهجرة الالبلدان الأفريقية ذات  : 3الجدول 
 

2000 2015 

البلدان ذات المعدلات المرتفعة 

 للهجرة

البلدان ذات المعدلات المنخفضة 

 للهجرة

البلدان ذات المعدلات المرتفعة 

 للهجرة

البلدان ذات المعدلات المنخفضة 

 للهجرة

 البلد
اعداد المهاجرين 

 الدوليين )بالآلاف(
 البلد

المهاجرين اعداد 

 الدوليين )بالآلاف(
 البلد

اعداد المهاجرين 

 الدوليين )بالآلاف(
 البلد

اعداد المهاجرين 

 الدوليين )بالآلاف(

  994.1 1 ساحل العاج
الصحراء 

 الغربية
3.3 

جنوب 

 افريقيا
3 142.5 

ساو تومي و 

 برينسيبي
2.4 

جنوب 

 افريقيا
1 001.8  

ساو تومي و 

 برينسيبي
 084.4 1 كينيا 4.4

الصحراء 

 الغربية
5.2 

  928.2 تنزانيا
غينيا 

 الاستوائية
4.5 

ساحل 

 العاج
 6.6 ليسوتو 175.4 2

السودان
4
 199.1 1 نيجيريا 6.2 ليسوتو 801.9 

غينيا 

 الاستوائية
10.8 

جمهورية 

الكونغو 

 الديمقراطية

 12.6 جزر القمر 084.4 1 كينيا 6.6 سيشيل  744.4

 699.1 كينيا
الرأس 

 الأخضر
 12.8 سيشيل 072.9 1 أثيوبيا 11.0

 13.0 اريتريا  634.7 أوغندا
جنوب 

 السودان
824.1 

الرأس 

 الأخضر
14.9 

 15.9 اريتريا 771.1 ليبيا  13.8 جزر القمر 611.4 أثيوبيا

 22.3 بيساو-غينيا 749.5 أوغندا 15.5 موريشيوس 567 ليبيا

 20.1 الصومال  560.1 غينيا 
بوركينا 

 فاسو
 25.3 الصومال 704.7

  
 (2016) بادارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية شعبة السكان : المصدر 

                                                
 وجنوب السودان إلى السودان 2000تشير تقديرات عام    4
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في المائة بين عامي  5في المائة إلى  2وفي أفريقيا الجنوبية، ارتفعت نسبة المهاجرين إلى مجموع السكان زيادة كبيرة من 

٪ على التوالي. وكانت هناك زيادة 3٪ و 2لأفريقيا والعالم؛ والتي تقف عند ، وهي أعلى من النسبة المئوية 2015و  2000

في المائة(  7في المائة إلى  3في بوتسوانا )من  2015و  2000كبيرة في نسبة المهاجرين إلى مجموع سكان البلد بين عامي 

ابون نسبا عالية من المهاجرين حيث يبلغ غالفي المائة(. وتملك بلدان مثل جيبوتي و 6في المائة إلى  2وجنوب أفريقيا )من 

عدد المهاجرين الدوليين،  )و(رفق ن الم  بيّ في المائة على التوالي. وي   16في المائة و  13 اجمالي السكان هم منمجموع

 للاجئين حسب البلد. ةالمقدر والأعدادوالمهاجرين الدوليين كنسبة مئوية من مجموع السكان، 

 

العمر العالمي عاما؛ وهو اقل بكثير من متوسط  30أفريقيا، يقلّ العمر الوسيط للمهاجرين في بقية أفريقيا عن وباستثناء جنوب 

، مما يشير إلى أن الهجرة هي أساسا من قبل الشباب في أفريقيا. وكان هناك انخفاض كبير في 2015في عام  39، الذي بلغ 

و  2000سنة( بين عامي  19سنة إلى  30سنة( ومصر )من  16سنة إلى  31العمر الوسيط للمهاجرين في الكاميرون )من 

 (.2016،   )شعبة السكان التابعة لادارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية 2015

 

ة من في المائ 47و  45وقد شهدت أفريقيا زيادة كبيرة في تأنيث الهجرة خلال نصف القرن الماضي؛ حيث شكلت النساء ما بين 

في المائة و  41. وتراوحت نسبة المهاجرات في المناطق المختلفة بين 2015و  2000مجموع المهاجرين في القارة بين عامي 

في المائة في عام  41. وكان للجنوب الأفريقي وشمال أفريقيا أدنى نسبة من المهاجرات عند 2015في المائة في عام  50

٪ )شعبة السكان التابعة لادارة 49٪، تليها شرق أفريقيا بنسبة 50نسبة للمهاجرات عند  ، بينما شهدت وسط أفريقيا أعلى2015

(.وكان هناك اختلافات كبيرة في نسبة المهاجرات على المستوى 2016،   الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية

بيل المثال، كانت النسبة المئوية للمهاجرات في عام في المائة. فعلى س 54في المائة إلى  29يتراوح من  2015الق طري في عام 

من ثم في المائة و 53(، تليها النيجر بنسبة 2000في المائة في عام  46في المائة )ارتفعت من  54أعلى في تشاد عند  2015

في المائة.  52نسبة بيساو ب -الديمقراطية وبوركينا فاسو وغينيا  الكونغو جمهوريةمر ومالاوي وموزامبيق وأنغولا وجزر الق

٪ وموريتانيا 40٪، وجنوب أفريقيا بنسبة 30سيشيل بنسبة ال٪ تليها 29 عندوكانت النسبة المئوية للمهاجرات أدنى في ليبيا 

في المائة  45إلى  2000في المائة في عام  63٪. وكان هناك انخفاض كبير في نسبة المهاجرات في موريشيوس من 42بنسبة 

 .2015في عام 

 

( 2016لى الرغم من أن هناك تأنيث للهجرة في أفريقيا، ت شير مقالة قصيرة أعدتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا )وع

بشأن الاتجاهات والميول الجديدة في الهجرة الأفريقية إلى أن دراسات الهجرة تركز فقط على حركة الذكور في اعمارهم 

نتجة اقتصاديا ، والتغاضي عن  النساء والأطفال الذين كانوا دائما مهاجرين. وقد أدى هذا إلى الاعتقاد بأن أسباب الهجرة هي الم 

العمالة، وحجب الدوافع الأخرى للهجرة من جانب المرأة، مثل التجارة، الزواج، التعليم، الحج، والسعي إلى الحصول على 

دة في هجرة الإناث، حيث تتحرك نسبة كبيرة من النساء خدمات اجتماعية أو صحية أفضل. وتسلط المقالة الضوء على الزيا

 بشكل مستقل لتلبية احتياجاتهن الاقتصادية مثل التعليم والتطوير الوظيفي.

 

حدد جغرافيا غير مقيد بالقيود القانونية، يواجه المهاجر وفي حين أن الهجرة الداخلية تنطوي على تنقل الأشخاص داخل إقليم م  

الاقامة داخل، والخروج من ، الى من الأنظمة المعقدة، في البداية، للخروج من بلد المنشأ، وبعد ذلك الدخول الدولي دائما سلسلة

ستقبل نتقال، أصبحت الهجرة الى الاالذين يريدون أو يضطرون  الاشخاص لملايين(. وبالنسبة Adepoju  ،1998) البلد الم 

. وهذا ليس مفاجئا، لأن أنظمة الهجرة المعاصرة تهدف عمدا (2015رون، وآخ Carling) فة وخطرة بشكل متزايدكل  الدولية م  

جبر المهاجرين، بمن فيهم اللاجئون ي   وذلكإلى تقييد قدرة الأفراد على ضمان الوصول القانوني إلى الوجهات المفضلة. 

قادرين على مساعدتهم على التحايل على الضوابط ال الى التوجه لأولئكيملكون حقا قانونيا في طلب اللجوء، المقهورون اللذين 

للهجرة بين معظم المهاجرين الذين ينتقلون إلى داخل القارة وخارجها، يعتمد  النظاميةالمتزايدة باستمرار. ونظرا للطبيعة غير 

تحول من تم تهريبهم يرين. وفي بعض الحالات ج  تّ بين لتسهيل حركتهم، في حين يقع آخرون فريسة للم  هرّ  المهاجرون على الم  

ر بهم تجّ  من انتهاكات شتى لحقوق الإنسان. وبسبب محدودية السبل القانونية للهجرة، يلجأ المهاجرون بصورة  ويعانون، إلى م 

ين، أو يتم الاتجار بهم من قبل الجماعات الإجرامية ب  هرّ  متزايدة إلى وسائل غير نظامية للهجرة. معظمهم يلجأون إلى خدمات الم  
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 ، وادرك بعضهمعملياتهم  وتمكنوا من تنويع بصورة سريعة رون الحركة غير النظاميةيسّ ع أولئك الذين ي  س  و  ت   وقدمنظمة. ال

 وجهتهم.مكان بين سواء أثناء رحلتهم أو في ر  ه  تعظيم أرباحهم عن طريق استغلال المهاجرين الم  ل المتاحة فرصةال

حالة وفاة في البحر  5,083الذي سجل  للمهاجرين المفقودينمية في القارة في مشروع المنظمة الدولية للهجرة (. وقد تم تصوير الصورة الأولى للهجرة غير النظاأ2016الليبي، وهي رحلة لا ينجو منها بعض اللاجئين والمهاجرين )المنظمة الدولية للهجرة،  القرن الأفريقي، تشمل الرحلة إلى أوروبا السفر البري الخطير عبر إريتريا وإثيوبيا والسودان والصحراء الكبرى قبل أن تصل إلى الساحلوبالنسبة لللاجئين والمهاجرين من  

)المنظمة  2015حالة وفاة في عام  3,777و  2014حالة في عام  3,279، أي بزيادة من 2016الابيض المتوسط في عام 

( 585من غرب ووسط وجنوب أفريقيا ) الافارقة نمواطنيالمن  2016(. وكانت غالبية الوفيات في عام 2017الدولية للهجرة، 

 (.224تليها شمال أفريقيا )

ث، مثل المنظمة الدولية للهجرة، البيانات الحالية عن تهريب المهاجرين هي قليلة. وتقوم المنظمات الدولية ومراكز البحو

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،  ، والاقليمية لهجرة المختلطةامانة لدولي لتطوير سياسات الهجرة، أالمركز ا

نات البيانات صغيرة جدا بحيث لا يمكن تعميمها. وعلاوة على عيّ  الا انبجمع بيانات عن أو فيما يتعلق بتهريب المهاجرين، 

، والاتجاهات، والطرق، البيانات بانتظام، مما يجعل من الصعب تحديد التغيرات في أنشطة التهريب يتم جمعذلك، لا 

داخل بيانات أو تحديد ما إذا كانت الآليات القانونية المعمول بها في كل بلد فعالة. كما تضيع بيانات التهريب  التجنيدوممارسات 

 ، ولكن من الناحية المفاهيمية، يصعب التمييز في الممارسةالممارستينقانوني، هناك تمييز واضح بين  الاتجار بالبشر وبشكل

العملية. وعدم الوضوح بين المفهومين يجعل من الصعب وضع قانون وطني بشأن التهريب، كما هو الحال في كينيا، والثغرات 

 ين بالهرب من الملاحقة القضائية.ب  رّ  ه  داخل النظام القانوني تسمح للم  

 

لشرعيين من أفريقيا جنوب الصحراء سياسات الهجرة أن عدد المهاجرين غير ا لتطويرر المرکز الدولي ، قدّ 2004في عام 

من المهاجرين من  200,000، ارتفع هذا العدد إلى 2006. وبحلول عام 35,000الکبرى عبر شمال أفريقيا إلی أوروبا بلغ 

أفريقيا الذين يدخلون أوروبا بصورة غير قانونية بدعم من المهربين )مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 

، والصومال متجهون إلى اليمن وحدها مهاجر غير نظامي من إثيوبيا 100.000، قدر أن أكثر من 2012(. وفي عام 2010:6

. (2013صو في الصومال وأوبوك في جيبوتي )أمانة الهجرة المختلطة الاقليمية، اب عبر بوصرّ  ه  معظمهم من طلب خدمات م  

إثيوبي عبروا إلى اليمن بهدف البحث عن فرص عمل  85,000أن  2012في عام  أمانة الهجرة المختلطة الاقليميةوأفادت 

وعمال منازل. تعاني اليمن من صعوبات في توفير الحماية اللازمة لهؤلاء المهاجرين. ويواجه  عرضيين/مؤقتينكعمال 

الاعتداء ، العنف الجسدي اللاجئون والمهاجرون الذين يسافرون إلى اليمن وعبره مجموعة من المخاطر والإساءات تشمل:

الاتجار ، الابتزازالاحتجاز من جانب السلطات،  ،الحرمان الاقتصادي، والتمييز ، الاساءة النفسيةالاختطاف والتعذيب، الجنسي

ك. ويؤدي الارواحو خسارة  ،المجاعة، الجفاف، والاستعباد ع وتحرُّ ونقاط أعداد كبيرة من المهاجرين ذوي الأوضاع  ت جمُّ

تحديات لم يسبق لها  ويشكل ذلكإلى وضع المهاجرين في خطر كبير من الاستغلال،  ،بينرّ  ه  تحت سيطرة الم   المختلفة الضعف

نظر إلى الهجرة غير النظامية من منظور الأمن مثيل أمام الدول التي تسعى إلى السيطرة على حدودها. وبالإضافة إلى ذلك، ي  

إلى تعميم أن جميع اللاجئين والمهاجرين يشكلون تهديدا أمنيا محتملا. وعلى سبيل ، مما قد يؤدي بصورة متزايدة  القومي

في المناطق جميع اللاجئين  كينيا والصومال )فضلا عن توجيهات تأمر بنقلالمثال، فإن خطط كينيا لبناء جدار على الحدود بين 

والتهديدات بإغلاق مخيم داداب  ،جرين غير النظاميينللاجئين والمهالوالاعتقالات الجماعية  ،إلى مخيمات اللاجئين الحضرية

 (.2015)أمانة الهجرة المختلطة الاقليمية، الهجرة  الرقابة على زيادة للاجئين( هي تعبير عن

 

وتستضيف أفريقيا عددا كبيرا من السكان النازحين )الاشخاص النازحين داخليا واللاجئين وملتمسي اللجوء(. ووفقا لمنظمة 

٪ من نسبة استضافة 21بلدان م سضيفة لللاجئين، حيث شكلت  10الدولية، هناك خمسة بلدان أفريقية ضمن أكبر العفو 

اللاجئين
5
أدناه(. واظهرت لمحة عن السكان النازحين في أفريقيا استنادا إلى بيانات من مفوضية الأمم المتحدة  2)انظر الشكل  

مليون  18.5في المائة من النازحين في أفريقيا البالغ عددهم  71لداخلي أن السامية لشؤون اللاجئين ومركز رصد النزوح ا

بلدان )السودان وجنوب السودان والصومال ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية(. ومن بين هؤلاء الـ  5نسمة هم من 

غالبية (. و2انظر الشكل يا )الأشخاص النازحين داخلمن هم ٪ 67٪ هم من اللاجئين، و 27مليون شخص، أكثر من  18.5

                                                
   html-report-refugees-world-host-countries-http://www.aljazeera.com/news/2016/10/ten.161004042014076منظمة العفو الدولية ،   5 

 (2016نوفمبر  19)تم دخول الموقع في 

http://www.aljazeera.com/news/2016/10/ten-countries-host-world-refugees-report-161004042014076.html
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. وبلغت نسبة أ(2016جئين، لامم المتحدة لشؤون اللاالسامية ل مفوضيةال) الافريقيفي الشرق والقرن هم النازحين السكان 

في  24.4. وانخفضت هذه النسبة إلى 1990في المائة في عام  36.3المهاجرين الدوليين في أفريقيا اجمالي عدد اللاجئين إلى 

شعبة ) 2015في المائة في عام  19.5، ولكنها ارتفعت فيما بعد إلى 2010في المائة في عام  14.3، وإلى 2000ة في عام المائ

وسط في جميع المناطق في  التوجه(. وهذا هو نفس 2016، لادارة الامم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعيةالسكان التابعة 

٪ على التوالي في 34٪ و 39.5المهاجرين بنسبة عدد جئين إلى إجمالي أعلى نسبة من اللاريقيا التي سجلت أف وشرقأفريقيا 

٪ 4.8عند وغرب افريقيا ، ٪3.4 عندالمهاجرين  عدد جئين إلى إجمالينسبة من اللا. وسجلت أفريقيا الجنوبية أدنى 2015عام 

 .2015في عام 

 

 نزوح السكان في أفريقيا : 2  الشكل

 

 
    

 ب( 2016المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ): المصدر                     

 

وعلى الرغم من تزايد توافر البيانات على المستوى الجزئي بشأن الهجرة الأفريقية، فإن توافر البيانات لا يزال غير مكتمل 

ركز عموما على الهجرة إلى أوروبا من عدد محدود من البلدان الأفريقية الأكثر بحثا، مثل المغرب والسنغال وغانا للغاية وي  

لية التي تسمح برسم خرائط فتقر إليه بشكل خاص هو البيانات الك  (. وما ي  De Haas ،2016و  Flahauxوجنوب أفريقيا )

تدفقات الهجرة الأفريقية  نوعيةأفريقيا على مدى العقد الماضي. وفي حين أن  وإلى وداخل، للتطور العام لأنماط الهجرة من

د الوطنية والإقليمية والقارية، فإن نوع بيانات الهجرة ع  ينبغي أن تكون مفيدة على نحو مثالي في صنع السياسات على الص  

بذل سوى محاولات قليلة لتتبع حركات ، ولم ت  ةغير متاح كوننيرة في مجال السياسات غالبا ما تالمطلوبة لاتخاذ خيارات مست

(. وعلى الرغم من أن العديد من البلدان في أفريقيا تتصارع مع جمع بيانات Lucas ،2006الهجرة القانونية وغير القانونية )

التنميط التي تقوم بها المنظمة  ممارسةالهجرة، فإن لديها فهما أساسيا للتدفقات والاتجاهات إلى البلدان. وقد وفرت مبادرات مثل 

عدم توفر ملامح عن جميع  الا ان، البلدان، ومن خلال و إلى لهجرة نظرة ثاقبة عن الهجرة داخلالدولية للهجرة في مجال ا

بلدا موجزات  23يوجد لدى جعل من الصعب تحديد أنماط الهجرة المختلطة التي تحدث في بعض البلدان. وفي أفريقيا، يالبلدان 

رفق )ز(. وت عد جزر القمر وبوركينا فاسو من بين البلدان التي توجد بها موجزات عن الهجرة ل لهجرة على النحو الموجز في الم 

 المقبلة.
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 (، فإن الهجرة في أفريقيا ديناميكية ومعقدة، وينعكس ذلك في2004:1)  Adepojuوكما هو مبين مما ذ كر آنفا وكما لاحظ 

وهجرة الأدمغة من المنطقة، والاتجار في البشر، والشواغل الأمنية  ،ع وجهات الهجرةزيادة هجرة الشباب والإناث وت نوّ 

تدفقات التغيرة لتدفقات اللاجئين، والدور المتزايد للمنظمات الاقتصادية الإقليمية في تعزيز المتزايدة للهجرة، والخريطة الم  

يخية والشخصية الروابط التارمقصد بعوامل مثل القرب الجغرافي، التقارب الثقافي، ار بلدان ال. ويرتبط اختيللعمالة الحرة

. وبالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من الأهمية المتزايدة للهجرة وأثرها أ(2015ومستويات المعيشة )المنظمة الدولية للهجرة، 

 أفريقيا تتسم بالتباين، وتتجه نحو تدفقات الهجرة من القارة إلى أوروبا.على التنمية، فإن البيانات العامة المتعلقة بالهجرة في 

 

 

 الاقليمية الاقتصادية المجموعاتاتجاهات ودوافع الهجرة في   2.2
 

ي ركز هذا القسم على اتجاهات الهجرة ودوافعها في مختلف المناطق الفرعية الأفريقية ويستخدم أمثلة من الدول الشريكة داخل 

 المجموعات الاقتصادية الإقليمية المعنية. وهذا مفيد في فهم ديناميات الهجرة المختلفة في المناطق الفرعية.

 

 ( AMUاتحاد المغرب العربي )  2.2.1

لتجارة والشكل االانتماء الثقافي، الروابط التاريخية في المنطقة على أساس  خلالشكلت أنماط الهجرة في شمال أفريقيا من ت

ة القديمة، التي ممرات الهجرة من خلال الطرق التجاري رسم ملامح. وقد تم (2010:1البنك الدولي، الجغرافي للمنطقة )

، ومع مرور الوقتفي بلدانهم.  اتهجرة لأولئك الذين يسعون إلى حياة أفضل أو الفارين من الصراعأصبحت الآن طرق 

 أملتالصعيدين الوطني والإقليمي. إن أنواع الهجرة التي يمارسها الناس  ضعت سياسات للسيطرة على الهجرة وإدارتها علىو  

من نوع السياسات التي تم تطويرها في المنطقة. وفي السنوات الأخيرة، تغيرت السياسات استجابة للزيادة في تدفقات الهجرة 

مصدر قلق  وإليها تونس خلال رة منليبيا ومصر وتونس. على سبيل المثال، أصبحت الهج وتشملإلى بلدان شمال أفريقيا و

التي أثارت "الربيع العربي" الذي ضرب ليبيا ومصر. على الرغم من أن الثورة زادت الهجرة غير النظامية  2011خلال ثورة 

 حولأجبرت الحكومة التونسية على مراجعة سياسات الهجرة الخاصة بها الا انها عبر البلاد بسبب انعدام الأمن على الحدود، 

السياسي في تونس بعض  الاستقراراللاجئين وملتمسي اللجوء للاستجابة لفيضان الناس العابرين عبر البلاد. كما دفع عدم 

 .المتاحة المهاجرين إلى البحث عن وجهات أكثر أمنا حيث يمكنهم الوصول إلى الفرص

 

تج وكذلك تستقبل المهاجرين من دول شمال ومثل بلدان شمال أفريقيا الأخرى، تأثرت مصر بتدفقات الهجرة حيث انها ت ن

أفريقيا، أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأوسط الذين يختارون الاستقرار في البلاد أو العبور من خلالها. ونتيجة 

يع العربي" لذلك، اتخذت الحكومة تدابير لمعالجة الوصول غير النظامي إلى البلد ومن خلاله. وكان لعدم الاستقرار خلال "الرب

وليس  دولة عبوروسط يستخدمونها أساسا كالمتوجهون إلى أوروبا أو الشرق الاهاجرون ملأثرا كبيرا على الهجرة حيث كان ا

. وبالمقارنة مع شرق أفريقيا وغربها، يوجد في شمال أفريقيا عدد منخفض من المهاجرين (De Bel-Air ،2016كبلد مقصد )

، لادراة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية)شعبة السكان التابعة  2015مهاجرا في عام  2,159,048الدوليين يبلغ 

ذلك للاجئين في عدد من افي حين أن مصر لديها أعلى  عدد من المهاجرين(. وفي شمال أفريقيا، تتمتع ليبيا بأعلى 2016

كل من مصر ونيجيريا والسنغال ومالي وساحل العاج( إلى أوروبا.  خاصة. ليبيا بلد عبور للمهاجرين من غرب أفريقيا )الاقليم

ذين يمرون عبر لال( وخاصة الصومال وإريتريا والسودان وإثيوبياالافريقي )بلدان عبور للمهاجرين من القرن  هي وليبيا

-توى الهجرة الصافية إلی مقارنة بالمهاجرين مما أدى إلی ارتفاع مس المقيمين الأجانبليبيا عدد کبير من لدى السودان. و

)شعبة السكان التابعة لادراة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية،  2016اعتبارا من منتصف عام  100,338

2016.) 

 



 
 

 
 

15 

وتتمثل الدوافع الرئيسية للهجرة في بلدان شمال أفريقيا في الافتقار إلى فرص العمل وخاصة بين الشباب وعدم الاستقرار 

ي الذي دفع بعض المهاجرين إلى البحث عن وجهات أكثر أمنا حيث يمكنهم الوصول إلى الفرص المتاحة. وت عتبر فرنسا السياس

وجهة رئيسية لبعض البلدان مثل ليبيا بسبب الروابط التاريخية القوية، وفي بعض البلدان مثل مصر، تعتبر المملكة العربية 

 السعودية الوجهة الأولى.

 
 

 ( EAC) شرق افريقيا جماعة  2.2.2

 
في حين أن عملية التكامل بين الدول الشريكة في شرق أفريقيا تصل إلى بعض معاييرها، فإن الهجرة داخل منطقة جماعة شرق 

(. وفي السنوات الاخيرة، Kanyagonga ،2010أفريقيا أصبحت قضية مركزية في كل من آثار الممارسات والسياسات )

(. وتعود هجرة أبناء 2015وآخرون،   Odipoعبر الحدود مكثفة داخل بلدان جماعة شرق أفريقيا ) أصبحت هجرة اليد العاملة

شرق أفريقيا إلى عدة عوامل، منها البحث عن الفرص الاقتصادية، ارتفاع معدلات البطالة، عدم الاستقرار السياسي، تقلب 

ب(. ويوجد في شرق 2015ة الأ س ر )المنظمة الدولية للهجرة، المناخ الاقليمي، النزاعات المسلحة، والسعي إلى التعليم وزيار

أفريقيا 
6

ثاني أكبر عدد من المهاجرين إلى جانب غرب أفريقيا وذلك على صعيد القارة الأفريقية. والدول الأعضاء في منطقة 

ان مقصد للمهاجرين من الدول شرق أفريقيا هي بلدان منشأ وبلدان عبور للمهاجرين المتوجهين إلى الجنوب الأفريقي وكذلك بلد

 الأعضاء في جماعة شرق افريقيا فضلا عن دول وسط وغرب أفريقيا.

 

ومع ازدهار اقتصادها وكونها مركزا إقليميا، فإن كينيا تجتذب جيرانها والعديد من البلدان الافريقية الاخرى بحثا عن الفرص 

  Oucho؛ 2013ج؛ أمانة الهجرة الاقليمية المختلطة،  2015 الاقتصادية والتعليم والتجارة )المنظمة الدولية للهجرة،

( من بلدان العدد الاجماليفي المائة من  79أتي غالبية المهاجرين في كينيا )ي(. وMasinjila  ،2009؛ 2013وآخرون، 

ال وإريتريا وجنوب للاجئين من القرن الأفريقي، ولا سيما الصوملضيف رئيسي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وكينيا بلد م  

ما مجتمعة  الاولى الاربعةجئين في العالم، حيث تضم المراكز لافي البلد أكبر عدد من مخيمات ال السودان وإثيوبيا. ويوجد

. وكينيا هي أيضا (2015، لاجئ )أمانة الهجرة الاقليمية المختلطة 589,994مخيم داداب الذي يستضيف حوالي ي عرف باسم 

للمهاجرين من إثيوبيا والصومال بشكل رئيسي إلى جنوب أفريقيا، والمهاجرين غير النظاميين من أوغندا إلى الشرق بلد عبور 

لا ، (ج 2015المنظمة الدولية للهجرة، دد الكينيين المقيمين في الخارج )الأوسط. وعلى الرغم من وجود بيانات محدودة عن ع

. الأوسطالشرق مؤخرا أوروبا والولايات المتحدة،  للاقامة فيلمهاجرين من كينيا شك أن هناك اتجاها تصاعديا في عدد ا يوجد

 .(McCabe ،2011ا )بعد نيجيريا وإثيوبيا ومصر وغان من المغتربين الافارقة قدر أن كينيا لديها خامس أكبر مجتمعوي  

 

سيما الهجرة غير النظامية من منطقة الشرق ومن ناحية أخرى، تأثرت تنزانيا بصورة متزايدة بتدفقات الهجرة المختلطة لا 

(. وبينما يستقر عدد قليل منهم Oucho  ،2013الاوسط والقرن الافريقي وبنسبة تنخفض جزئيا إلى بلدان الجنوب الافريقي )

في تنزانيا، فإن الأغلبية تستخدم البلد كممر عبور إلى حدودها الجنوبية مع موزامبيق وملاوي وزامبيا في طريقها إلى جنوب 

أفريقيا وما بعدها.
7
وهي مشكلة ويستفيد عدد من المهاجرين غير النظاميين من نقاط الحدود التي يسهل اختراقها في تنزانيا،  

 تواجهها عدد من البلدان الأفريقية بما فيها كينيا وبوتسوانا.

 

لهجرة في جدت أنماط لوعلى مر السنين، واجهت أوغندا أيضا أنماطا ديناميكية ومعقدة للهجرة داخل حدودها وخارجها. وقد و  

وكانت مدفوعة بالعوامل ، ب( 2015ة، المنظمة الدولية للهجرماعية وسياسية واقتصادية متنوعة )أوغندا ضمن سياقات اجت

. كانت أوغندا ولا )Olema  ،2009 و Mulumba وسهولة اختراق الحدود الدولية ) ،النمو السكاني السريعالسياسية، الفقر، 

                                                
 شرق أفريقيا.شرق أفريقيا في هذا السياق ليست هي نفسها جماعة شرق افريقيا. فشرق أفريقيا لديها بلدان أكثر من الدول الشريكة في جماعة    6

 

(. تقرير عن حالة الهجرة غير النظامية في تنزانيا. جمهورية تنزانيا المتحدة، وزارة الشؤون الداخلية، دار 2008فرقة العمل الوزارية المعنية بالهجرة غير النظامية )  7

 .2008السلام، أبريل 
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من بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإريتريا وإثيوبيا  لا سيماضيف رئيسي لطالبي اللجوء واللاجئين )تزال بلد م  

،  Zachary)بانعدام الاستقرار والصراعات في المركز الجغرافي لمنطقة تتميز  وتقعوكينيا ونيجيريا وباكستان والصومال(، 

Naggaga  و Hovil  ،2001 ثالث بلد في  لاجئ وهي 433,595، استضافت أوغندا حوالي 2015(. واعتبارا من عام

في  للاجئين في العالم. وأوغندا هيلضيفة دول م   10أكبر عدد من اللاجئين بعد إثيوبيا وكينيا ومن بين أكبر  من حيثأفريقيا 

أعلى نسبة من المغتربين  من حيثوالتنمية ، الاقتصادي بلدان منظمة التعاون ل المنظماتغير نة من عيّ  15من بين  12 المركز

 والتنمية. الاقتصادي ذوي المهارات العالية في بلدان منظمة التعاون

 

وعلى الرغم من أن الهجرة تساهم بشكل كبير في التحويلات المالية في أوغندا وكينيا، الا أن البيانات والمعلومات المتعلقة 

  و    Agwandaدية والاجتماعية، ما زالت هزيلة في تنزانيا )بطبيعة الهجرة الدولية، لا سيما أثر التحويلات الاقتصا

Amani 2014(فإن البلدان الثالثة بصدد وضع سياسات الهجرة والهجرة النازحة العامة . وبالنظر إلى مستويات الهجرة ،

 الوطنية وسياسات المغتربين.

 

 ( ECCASالمجموعة الاقتصادية لدول وسط افريقيا )  2.2.3

 

إلى أن تصبح  (ECCASالأمن المتكرر في عدد من البلدان في منطقة المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا ) أدى انعدام

بلدان كثيرة بلدان منشأ وليس مقصد للمهاجرين. فعلى سبيل المثال، بقدر ما تتميز جمهورية الكونغو الديمقراطية بأنها بلد منشأ 

نتج كبير لللاجئين ب سبب الاضطرابات المدنية في البلاد. وعلى الرغم من ذلك، تستضيف جمهورية وعبور ومقصد، فهي م 

الكونغو الديمقراطية لاجئين من البلدان المجاورة. ولدى جمهورية الكونغو الديمقراطية أيضا عدد كبير من السكان النازحين 

. وت عتبر 2013ازحين داخليا منذ عام داخليا، وهي من بين أكبر خمس دول في العالم التي تضم أكبر عدد من الأشخاص الن

جمهورية الكونغو الديمقراطية بلد عبور لمواطنين من بوروندي ورواندا متجهين إلى جنوب أفريقيا أو أوروبا )المنظمة الدولية 

من أفريقيا (. إن موارد التعدين الغنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية تجعل البلاد جذابة للعمال المهاجرين 2010للهجرة، 

 وخارجها، مما يجعلها بلد مقصد. وتقوم جمهورية الكونغو الديمقراطية حاليا بصياغة سياسة وطنية للهجرة.

 

وعلى عكس جمهورية الكونغو الديمقراطية، تهيمن على الكاميرون الهجرة الداخلية من الريف إلى الحضر. وتشمل العوامل 

النمو الاقتصادي مقارنة بالنمو السكاني، وعبء الديون الخارجية الذي تتحمله البلاد. الدافعة للهجرة في الكاميرون الفقر، بطء 

نظرا  لكثير من الناس الفارين من الحروب في بلدانهم الأصلية أو أماكن إقامتهم، ويبدو أن الكاميرون هي الوجهة المفضلة

إلى  2000لاجئا في عام  46,454د اللاجئين من زيادة في عد وشهدت الكاميرونلموقعها الجغرافي واستقرارها السياسي. 

جماعة بوكو حرام الارهابية من عنف  ممن هربوالاجئ نيجيري  59,000. وهناك حوالي 2015لاجئا في عام  327,121

مم المتحدة لشؤون اللاجئين، لأالسامية ل مفوضيةالمن جمهورية أفريقيا الوسطى ) 267,500و ، ويعيشون في معسكر ميناواو 

اللاجئين في الكاميرون، فإن البلد ليس لديه  اعداد ات(. وعلى الرغم من ارتفاع عدد المهاجرين الدوليين وتقديرب 2016

 سياسة وطنية للهجرة.
 

 

 ( ECOWASالمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا )  2.2.4

 

ر تكوينات الهجرة. غالبية ذو الاتجاهات المستمرة وتغيُّ  هيكل الهجرة الديناميكي والمعقد تقدم غرب أفريقيا مثالا فريدا عنو

تزيد سبعة  الجنوببلدان  بين. وهذه الهجرة المنطقةالاقتصادية لدول غرب أفريقيا هي داخل  المجموعة٪( في 84الهجرة )

اسات الهجرة، لتطوير سيالمركز الدولي ريقيا إلى أجزاء أخرى من العالم )أضعاف عن تدفقات الهجرة من بلدان غرب أف

الاقتصادية لدول غرب أفريقيا هي  المجموعة. وعلى الرغم من أن جميع الدول الأعضاء في (2015المنظمة الدولية للهجرة، 

هيمن عليها عموما حركة ، فإن حركة التنقل داخل المنطقة في غرب أفريقيا ت  نازحة هجرةو هجرة عامة في الوقت الحالي بلدان 
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( تشادغرب أفريقيا )مالي وبوركينا فاصو والنيجر و ساحلمنطقة ي الغالب من بلدان غير ساحلية في من الشمال والجنوب ف

نا ونيجيريا وليبيريا وغا ساحل العاجفي الغالب دهارا في غرب أفريقيا الساحلية )والمدن الأكثر از المناجم ،إلى المزارع

من بينهم  2,406,700أكبر عدد من المهاجرين يبلغ  ساحل العاجالمطلقة، يوجد في  الارقاممن حيث والسنغال وغامبيا(. و

في  ووافدمهاجر  1,851,800ينتمون إلى بلدان أخرى في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، تليها غانا مع  2,350,024

أعدادا كبيرة  وساحل العاجا (. وقد اجتذبت غان2015سياسات الهجرة والمنظمة الدولية للهجرة،  لتطويرالبلد )المركز الدولي 

بشكل (، غينيا )بشكل رئيسي إلى غانابلدان مثل توغو ونيجيريا ) داخليا وكذلك المهاجرين الدوليين من المهاجرين العمالةمن 

ووفقا لبيانات البنك الدولي، لدى (. مالي )الى كل من غانا وساحل العاج النيجر وبوركينا فاسو، وساحل العاج(، رئيسي إلى 

البلدان، مثل بوركينا  في الخارج بأعداد مطلقة. ولدى بعض الوافدين المقيمينومالي أكبر عدد من  بوركينا فاسو وساحل العاج

للهجرة من جميع  والوافدين. ويوجد في غرب أفريقيا أكبر حجموغانا ونيجيريا، عدد كبير من المهاجرين  وساحل العاجو فاس

 .(ورفق المناطق في أفريقيا )الم  

 

وقد أدى عدم الاستقرار الاقتصادي، الذي حدث مؤخرا في العديد من بلدان غرب أفريقيا، إلى تقلُّص فرص تأمين عمل مستقر 

وم جزي في الوجهات الإقليمية التقليدية، وتعميم وتكرار الهجرة إلى مجموعة واسعة من الوجهات البديلة مثل أوروبا والولايات 

دون ا وإسبانيا و جنوب شرق آسيا. وقد عانت البلدان الثرية والمستوردة للعمالة التقليدية في المنطقة المتحدة الأمريكية وإيطالي

)ساحل العاج( والوجهات الجذابة للمهاجرين )نيجيريا( من أزمات سياسية واقتصادية، مما أدى أيضا إلى تحفيز هجرة  الاقليمية

مواطنيها. وفي السنوات الأخيرة، حدثت زيادة في الهجرة غير النظامية من بلدان غرب أفريقيا إلى أوروبا من خلال الصحراء 

مثل الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تحديات كبيرة أمام حقوق الإنسان يبهم. وي  البشر وتهربالكبرى التي تتسم بالاتجار 

وفي  / المنزلي داخلل غير الرسميوالتنمية في المنطقة دون الإقليمية. ويتم الاتجار بالأطفال أساسا للعمل في المزارع والعم

ينما يتم الاتجار بالنساء والفتيات الصغيرات للاستغلال ب ،ويتم تجنيدهم من خلال شبكات من الوكلاءانحاء بلدان غرب أفريقيا 

. غير أن تشديد تدابير مراقبة الهجرة )في شكل قوانين أكثر صرامة بشأن دون الاقليمية خارج المنطقةوبشكل رئيسي الجنسي 

يدي المهربين مما زاد من الحدود( في بلدان المقصد قد أدى إلى دفع المزيد من الناس إلى أ ومراقبةالهجرة، وتشديد اللوائح 

 ضعف المهاجرين.

 

وت عزى تدفقات اللاجئين في غرب أفريقيا عادة إلى الحركات القسرية الناجمة عن الكوارث الطبيعية، تغير المناخ ، انعدام الأمن 

والممتلكات، وكذلك الأوبئة أو الغذائي ، مشاريع التنمية الواسعة النطاق ، التوترات التي لم ت حلّ بعد بشأن حقوق الأراضي 

تفشي الأمراض. وفي الآونة الأخيرة، يظهر هذا الاتجاه حدوث تغيرات في تدفقات اللاجئين في شكل عمليات نزوح ناجمة عن 

عمّم، النزاعات المسلحة، وانتهاكات حقوق الإنسان في  زيادة حالات عدم الاستقرار السياسي، مما أدى إلى حالات من العنف الم 

سر على الفرار من مجتمعاتهم من أجل السلامة في البلدان ميع أنحاء المنطقة دون الاقليمية. وت جبر هذه الحوادث الأفراد والأ  ج

تشمل  الوجهات المفضلة للنيجيريين في القارةوفي أوروبا. وأساسا المجاورة التي لا تتأثر بهذه الأزمات أو حتى خارج أفريقيا 

د(.  2015والكاميرون في وسط أفريقيا )المنظمة الدولية للهجرة،  ،غانا والنيجر في غرب أفريقياريقي، السودان في القرن الأف

التحركات ت عتبر خارج أفريقيا، ينتقل النيجيريون إلى إيطاليا وإسبانيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وو

 كبير. إلى حد نظاميةنحو الاتحاد الأوروبي غير 

 

وفي حين أن الدول الأفريقية، ولا سيما دول غرب أفريقيا، لا تزال بلدان المقصد الرئيسية للمهاجرين السنغاليين، فقد حدثت 

تغيرات كبيرة في اتجاهات تدفقات الهجرة. وأصبحت بلدان المقصد التقليدية، مثل ساحل العاج والغابون أقل جاذبية، وازدادت 

 وإسبانيا بشكل ملحوظ. كانت فرنسا ولا تزال بلد مقصد للوافدين السنغاليين الذين ينتقلون من أفريقيا. الهجرات نحو إيطاليا

 

وقد شرعت بعض الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، مثل نيجيريا وغانا، في تنفيذ سياساتها الوطنية 

أو بصدد صياغة سياسات الهجرة الوطنية )المركز الدولي لتطوير سياسات  المتعلقة بالهجرة، في حين أن عددا منها شرعت في

 (.2015الهجرة والمنظمة الدولية للهجرة، 
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 ( COMESAالسوق المشتركة لدول شرق وجنوب افريقيا )  2.2.5

 

لا تزال منطقة الجنوب الأفريقي تشهد ارتفاعا كبيرا في تدفقات الهجرة المختلطة وغير النظامية. وتتألف هذه التدفقات في 

الغالب من اللاجئين، طالبي اللجوء، المهاجرين الاقتصاديين، الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم و ضحايا الاتجار 

(. وتحاول الغالبية العظمى من هؤلاء المهاجرين الوصول 2014ل )المنظمة الدولية للهجرة، بالبشر، بمن فيهم النساء والاطفا

إلى وجهاتهم عبر شبكات التهريب والاتجار القائمة. أصبحت الهجرة غير النظامية على نحو متزايد قضية ذات اهتمام سياسي 

في التنمية  م. وفي حين أن مساهمتهوجنوب افريقياالسوق المشتركة لشرق في دول  والشعوبواقتصادي واجتماعي للحكومات 

الاقتصادية في بلدان المقصد مهمة، فإن الصراع المتكرر بين المهاجرين غير النظاميين والمواطنين ينبع من تصورات مفادها 

مثل الجريمة والبغاء، النزاع أيضا بالقضايا الاجتماعية  ويرتبط. لها ستحقينأن المهاجرين يغتصبون الوظائف من المواطنين الم  

. وقد أدخلت هجرة الإناث بعدا تجاريا للحركات الأفريقية في القارة، وهذا واضح عليها هم المهاجرون عالميا بالتشجيعتّ التي ي  

(. وفي حين أن هناك الكثير لصالح هجرة Adepoju  ،2003في تحركات النساء في زمبابوي إلى جنوب أفريقيا وبوتسوانا )

، Dinat و  Peberdyفإنهن كثيرا ما يتعرضن لسلوك تمييزي، وإيذاء بدني، وعدوى بفيروس نقص المناعة البشرية )الإناث، 

2005.) 

 

وهناك عدد من بلدان السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا هي بلدان منشأ وعبور ومقصد. فعلى سبيل المثال، لا ت عتبر 

جهة مفضلة.  ملاوي بلد عبور هامة للمهاجرين المتوجهين إلى بلدان الجنوب الأفريقي الأخرى فحسب، بل هي أيضا خيار كو 

ومعظم المهاجرين إلى ملاوي ينحدرون من البلدان المجاورة، ولا سيما موزامبيق، رغم أن هذا العدد انخفض تدريجيا بسبب 

إلى بصفة رئيسية نظاميين الذين ينتمون . وقد تزايد عدد المهاجرين غير ال1992انتهاء الحرب الأهلية في موزامبيق في عام 

 مسجونينمهاجر كانوا  400قدر أن أكثر من باكستان والهند. وي   لا سيمامن آسيا  مهاجرين إثيوبيا في ملاوي. كما تجذب ملاوي

سا في ملاويون يغادرون البلد، ويتوجهون إلى بلدان في الجنوب الأفريقي، للعمل أساال. ولا يزال 2015في ملاوي في عام 

 هـ(. 2015المناجم والمزارع في جنوب أفريقيا )المنظمة الدولية للهجرة، 

 

وبالمثل، فإن موريشيوس هي بلد مصدر وبلد مقصد للمهاجرين الدوليين. غير أن عدم كفاية البيانات فيما يتعلق بالهجرة يجعل 

(. 2014لمنظمة الدولية للهجرة، والاقتصادية للبلد )امن الصعب على الحكومة وضع سياسة هجرة لتعزيز التنمية الاجتماعية 

 ركز إدارة الهجرة على التنسيق داخلأتي غالبية المهاجرين في موريشيوس من الصين تليها الهند. وفي موريشيوس، ت  وي

عالين من  الروابط مع المغتربين، وحماية المهاجرينارد البشرية، إدارة قدرات المومختلف المؤسسات، إدارة البيانات،  والم 

لمهاجرين من الدول المجاورة مثل جمهورية وعبور ومقصد ل بلد منشأعتبر زامبيا، شأنها شأن البلدان الأخرى، ت  و. قبلهم

من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية. وفيما هي وزيمبابوي. وكثير من الهجرة الداخلية في زامبيا الديمقراطية الكونغو 

. وانخفضت نسبة المهاجرين 2015مهاجرا في عام  127,915دولية، بلغ عدد المهاجرين الدوليين في زامبيا يتعلق بالهجرة ال

لادارة )شعبة السكان التابعة  2015في المائة في عام  0.8إلى  2000في المائة في عام  3إلى مجموع السكان في زامبيا من 

 (.2016الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، 

 

 (SADCالجماعة الانمائية للجنوب الافريقي )  2.2.6

وعلى الرغم من أن هجرة اليد العاملة داخل، من وإلى منطقة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي كانت سمة من سمات المنطقة 

العاملة في المنطقة مع (، يوجد هناك افتقارا إلى بيانات شاملة عن عدد وأنواع هجرة اليد 2005وآخرون،   Crushتاريخيا )

وهي جنوب أفريقيا  -ماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي وجود تباينات من بلد إلى آخر . وتتمتع ثلاث دول أعضاء في الج

 و  Crushاقتصادية مستدامة اجتذبت قدرا كبيرا من العمالة الوافدة الأجنبية على مر السنين. يشير  بطفرةوبوتسوانا وناميبيا، 

Williams (2010:4( إلى مشروع الهجرة للجنوب الأفريقي )SAMPالذي قام بدراسة ) مهاجر من خمسة بلدان  30,000
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ذهبوا للعمل في بلد  لديهم أجداد ممن٪ من المهاجرين 23أظهرت أن و" 2005في الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي في عام 

في الجماعة  الافارقة٪ من جميع المهاجرين 72المتحدة إلى أن  الاممانات ". وتشير بيقاموا بذلك آباء لديهم٪ 57آخر، و 

التابعة لادارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، شعبة السكان الافريقي هم من داخل المنطقة )للجنوب  الانمائية

2013). 

في المائة تقريبا(. ومن  50ولا يزال التعدين أكبر مجال لتوظيف العمال المهاجرين من الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي )

هجرة للعمل في التعدين إلى جنوب أفريقيا. فعلى سبيل المثال، يذهب الالواضح أن ليسوتو وسوازيلند وموزامبيق ت هيمن عليها 

منطقة افريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ،  التابعوتو إلى جنوب أفريقيا )مرصد الهجرة ٪ من الوافدين من ليس80نحو 

الم بسبب ارتفاع البطالة المحلية، ليسوتو واحدة من أكثر البلدان اعتمادا على الهجرة وأحد أفقر البلدان في الع عدّ أ(. ت  2010

نصف السكان الذين ، مع ارتفاع معدل وفيات الأطفال  للسكان، قعالعمر المتوانخفاض متوسط انخفاض الإنتاج الزراعي، 

حصة كليسوتو من بين البلدان الثلاثة التي تستقبل التحويلات المالية  عدّ (. وت  2010وآخرون،   Crushيعيشون تحت خط الفقر )

 ةالأجنبي العملةاما من مصادر من الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء العالم، مما يجعل التحويلات المالية مصدرا ه

، مع وداخل ليسوتوأنماط الهجرة من السنوات العشرين الماضية، تغيرت كثيرا  الأساسية. وعلى مدى الضروريات ولتغطية

)مرصد لإناث من ليسوتو الهجرة النازحة لانخفاض فرص العمل للرجال في المناجم في جنوب أفريقيا وفي الوقت نفسه زيادة 

وكونها في موقع استراتيجي داخل افريقيا الجنوبية، . أ(2010التابع منطقة افريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ، الهجرة 

أن يسافروا عبر جنوب أفريقيا للوصول إلى البلد، وهذا يستند إلى الاتفاقات الثنائية إلى ليسوتو يتوجب على معظم المهاجرين 

 التي أبرمتها مع جنوب أفريقيا.

 

ستقب ل  وفي حالة بوتسوانا، كان البلد في المقام الأول بلدا مرسلا للمهاجرين في الستينيات، ولكنه شهد تغيّرا جذريا بالنسبة لبلد م 

للمهاجرين مع اكتشاف الماس، الذي اجتذب عمال المناجم من جنوب أفريقيا وزمبابوي. فمنذ السبعينيات فصاعدا، تطلب النمو 

فتوحة في تأمين سياسة الهجرة المب الخاص، ونجح نهج الحكومة والخبرات الايدي العاملةبوتسوانا  الاقتصادي السريع في

أول انتخابات  الى أدىمن جميع أنحاء القارة. وأدى الاستقرار السياسي في منطقة الجنوب الأفريقي )الذي  هؤلاء بنجاح

للعديد من غير المواطنين الذين يعيشون في المنفى في  ( إلى العودة الطوعية1994ديمقراطية في جنوب أفريقيا في عام 

. 1996ون في البلد بحلول عام فقط لا يزال لاجئين 210حدة لشؤون اللاجئين أن لأمم المتالسامية ل مفوضيةالبوتسوانا، وقدرت 

غير التعدين، وقد انخفضت هذه الأرقام بمرور الوقت. في مجال المهاجرين بوتسوانا للعمل العمال من  وي غادر عدد قليل

إلى منطقة الجنوب  الوافدين، وكانت الغالبية العظمى من 2000منذ عام  النازحة شهدت زمبابوي ارتفاعا تدريجيا في الهجرةو

ود، وهجرة المواطنين حركة الهجرة غير الرسمية عبر الحد متمثلة بازديادمعقدة، النازحة الأفريقي. وقد كانت أنماط الهجرة 

 .(2010للبقاء على قيد الحياة )المنظمة الدولية للهجرة، ذوي المهارات العالية، وهجرة الفقراء 

 

وهناك عاملان رئيسيان يدفعان الهجرة في الجنوب الأفريقي: الديموغرافيا التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الهجرة والفرص 

سر إلى البحث في أماكن أخرى عن دفع تزايد البطالة والصعوبات الاقتصادية بعض الأ  الاقتصادية المتباينة بين البلدان. وقد 

أو خارج البلد أو كليهما. وتجدر الإشارة أيضا إلی غير الرسمي بالمناطق الحضرية سبل العيش الاقتصادية، سواء في الاقتصاد 

 .(2005وآخرون،   Crushهذه المنطقة )أن هناك تاريخ طويل من الحرکات غير الرسمية للأشخاص عبر الحدود في 

 

وكون دولة جنوب أفريقيا أقوى اقتصاد في افريقيا الجنوبية، فهي تجذب العديد من الناس أساسا من الدول المجاورة وخارجها. 

وخلال حقبة الفصل العنصري، كانت الهجرة تخضع لسيطرة كبيرة، ولا سيما بين العمال المهاجرين اصحاب البشرة السمراء 

جهة داخل البلد. وسمح انهيار الفصل العن صري للناس بالانتقال بحرية إلى أي مكان داخل البلد. كما أصبحت جنوب أفريقيا و 

جذابة للمواطنين الأفارقة الآخرين الباحثين عن فرص اقتصادية أفضل. فعلى سبيل المثال، كانت هناك هجرة غير نظامية كبيرة 

. ولدى جنوب أفريقيا عدد دون الاقليميةللاجئين في المنطقة وا المهاجرينمن  عددإلى جنوب أفريقيا، مما جعلها بلدا لديها أعلى 

ادارة الامم ) 2016في عام  120,000بلغ لهجرة ايجابي ل ، مستوى صافيوبالتالي، مقارنة بالوافدينأکبر من المهاجرين 

اءمة سياسات الهجرة (. وليس من السهل على جنوب أفريقيا مو2016، شعبة السکان، المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية

ومراقبة الحدود مع الحقائق الاقتصادية والأمنية. وعلى سبيل المثال، فإن بعض بلدان الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي تكافح 

من أجل إصدار وثائق تحديد الهوية والسفر. وهذا يخلق تحديات کبيرة لإدارة الهجرة لأن جميع التحرکات عبر الحدود تکون 



 
 

 
 

20 

أن جنوب أفريقيا ب( 2016صالحة. ويكشف تقرير صادر عن وزارة الشؤون الداخلية ) وثائقونية في حالة عدم وجود غير قان

لديها قدرة محدودة على إدارة الهجرة الدولية. ومثلما وضعت جنوب أفريقيا سياسات الهجرة، كان التنفيذ الناجح دائما مشكلة 

 .(Mattoo  ،2007 و  Aminأفريقيا ) الحساسة للهجرة في جنوبربما بسبب الطبيعة 

 ( IGADالهيئة الحكومية للتنمية )  2.2.7

 

منطقة ت حفز فيه الظروف المتقلبة والغير الآمنة  (IGADسبب مجموعة متنوعة من العوامل، لا تزال الهيئة الحكومية للتنمية )ب

تنوعة،  أعدادا كبيرة من الناس على التحرك داخل الحدود وعبرها. إن عوامل الدفع والجذب التي تعبئ هذه التحركات السكانية م 

ضطرابات السياسية الافريقي بسبب الامن القرن  للفرارو "مختلطة" بطبيعتها. ويستخدم بعض المهاجرين وسائل غير نظامية، 

الموارد، بما في ذلك الجفاف وفشل المحاصيل  لش حّ ضطهاد والنزاعات، في حين يغادر آخرون أوضاعا شديدة والخوف من الا

في إطار  للتنمية. ويتم تناول الهجرة في الهيئة الحكومية (2012، الهيئة الحكومية للتنمية) الامن الغذائي والفقر الشديدوانعدام 

. 2006مد في بانجول في عام عت  ستمد من الإطار القاري التابع للاتحاد الأفريقي الذي أ  الم  والإقليمي لسياسات الهجرة الإطار 

لسياسة الأساسي ل مرجع، وأصبح ال2012عام  الإطار الإقليمي في للتنميةوقد اعتمد مجلس الوزراء التابع للهيئة الحكومية 

 للتنمية. الحكومية للهيئة  حول الهجرة بالنسبة العامة

 

لاجئ ، تليها كينيا واوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية  704,816ت عدّ اثيوبيا اكبر دولة م ضيفة لللاجئين فى افريقيا بتقدير 

وتشاد. وهي ت صنف كمركز عبور رئيسي في القرن الأفريقي. وتشمل حركات الهجرة المختلطة في الغالب اللاجئين، 

تاجر بهم، المهاجرين غ ير النظاميين والاقتصاديين في الغالب من جنوب السودان والصومال وإريتريا والسودان الأشخاص الم 

(. وعلى الرغم من وجود عدد كبير من اللاجئين من اليمن اللذين يدخلون 2016واليمن )أمانة الهجرة المختلطة الاقليمية، 

ر اليمن في طريقهم إلى المملكة العربية السعودية ودول إثيوبيا بسبب النزاع في ذلك البلد، فإن بعض الإثيوبيين يمرون ايضا عب

الخليج الأخرى، مما يجعل الهجرة ثنائية الاتجاه. ويوجد أكبر عدد من اللاجئين وطالبي اللجوء الاثيوبيين في كينيا التي 

البلدان المجاورة  أقل في، مع أعداد 2016من اللاجئين وطالبي اللجوء الاثيوبيين حتى مارس  30,662تستضيف ما مجموعه 

 أ(.2016الاخرى )أمانة الهجرة المختلطة الاقليمية، 

 

د ت جيبوتي كبلد منشأ وبلد عبور للرجال والنساء والأطفال الذين يتعرضون للعمل القسري والاتجار بالجنس )أمانة  دّ  وقد ح 

لع نف القائم على نوع الجنس. غالبية ب(.وقد عانت المهاجرات من الاعتداء الجنسي وا2016الهجرة المختلطة الاقليمية، 

المهاجرين الذين عبروا من خلال جيبوتي هم إثيوبيون متجهون إلى دول الخليج. وهي أيضا مقصد للمهاجرين الفارين من 

ة النزاع في اليمن. ويوجد في السودان ثاني أكبر عدد من الاشخاص النازحين داخليا في العالم. ومعظم تدفقات الهجرة السوداني

تنبع من ، أو تتجه نحو ، البلدان الأفريقية والعربية المجاورة. إن العوامل الدافعة للهجرة في السودان هي النزاع الاثنية 

 (.2011الداخلية، والاضطرابات السياسية، والجفاف )المنظمة الدولية للهجرة، 

 

لديها اتجاهات وأنماط معقدة للهجرة. وهناك مخاطر ومن الواضح أن جميع المجموعات الاقتصادية الاقليمية والدول الاعضاء 

تنشأ عن الهجرة وتتضمن العنف الجسدي والجنسي، الخطف عن طرق الاحتيال والاختطاف القسري، الابتزاز، والتعذيب. 

فقدان  التهديد بالاختطاف للحصول على فدية هو التهديد الأكثر أهمية خاصة للمواطنين الإثيوبيين. وتشمل المخاطر الأخرى

الأرواح، التعرض للظروف القاسية، النزاعات، المشي لمسافات طويلة وخاصة في الصحراء دون الاحتياجات الأساسية، 

 الأعضاء. المتعلقة باستخراجالاعتداء البدني والجنسي، انتهاكات حقوق الإنسان، والتهديدات 
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 السياسات واستجابة القارة على الهجرة أثر .3
 
 

سياسي واجتماعي واقتصادي كبير في بلدان المنشأ والعبور والمقصد في أفريقيا. وكان الأثر إيجابيا وسلبيا كان للهجرة أثر 

على حد سواء، ويختلف حسب المنطقة والبلد. ويركز هذا القسم على الهجرة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي 

 ختارة.اجتاحت أفريقيا، مع اعطاء أمثلة على بلدان م  

 

وبقدر ما تميل الدراسات إلى إبراز الأثر السلبي الذي يمكن أن ت حدثه الهجرة في بلد المنشأ والعبور والمقصد، فإن هناك أثرا 

لمواطنين إلى دول أفريقية أخرى أو خارج القارة يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي وسلبي على النازحة لهجرة الإيجابيا أيضا. 

بلدان المنشأ وبلدان المقصد. وي مكن للمهاجرين تحسين الظروف الاقتصادية لبلد المنشأ بشكل إيجابي حيث يساهمون في التنمية 

يد العاملة. غير أن وجودهم يمكن أن يمتد أيضا إلى الموارد الاقتصادية من خلال العمل الذي يقدمونه وسد الثغرات في ال

 قسرا. نزحواالاقتصادية في بلد ما، قد لا يكون قادرا على دعم المهاجرين، ولا سيما في حالة أولئك الذين 

 

المفاهيم الثقافية وبالمثل، يمكن للبلدان أن تستفيد من وجود المهاجرين اجتماعيا كونهم يستحدثون ط رقا جديدة للتفكير، وكسر 

وخلق مجتمعا أكثر عولمة يمكن أن يجتذب الفرص الاقتصادية في البلد. فعلى سبيل المثال، لا يمكن الاختلاف على وجود 

الصينيين في أفريقيا، وقد يكون للدور المؤثر الذي قامت به أخلاقيات أعمالهم في البلدان تأثير على الممارسات التجارية في 

، Parkها. ومع ذلك، أدى تواجدهم أيضا إلى توترات مع المجتمعات المحلية التي تتنافس على فرص العمل )أفريقيا وتغيير

2009.) 

 

 التأثير الإيجابي للهجرة   3.1
 

 التحويلات المالية   3.1.1

 

مليار  17حسب البنك الدولي بلغت ب ،إلى القارة التي التحويلات الماليةمن أفريقيا هي تدفقات النازحة للهجرة  المباشرةالنتيجة 

٪ من الناتج المحلي 19 ما شكلت، 2013أمريكي في عام  دولارمليار  61، وارتفعت إلى 2004أمريكي في عام  دولار

لأفريقيا في تلك السنة. الاجمالي
8

 

 

مضادة ية الأخرى وأكثر ولم تكن تدفقات التحويلات المالية كبيرة فحسب، بل كانت أيضا أكثر استقرارا من التدفقات المال

والتحويلات المالية هي أيضا . الاقتصادي ، وبالتالي استدامة الاستهلاك والاستثمار خلال فترات الركودللدورات الاقتصادية

الاجنبي المباشرستثمار ، بعد الاالصافية في القارة الاجنبية العملة تدفقاتأهم مصدر ل
9
. (2011)البنك الافريقي للتنمية،  

ستقبلوعلاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي التدفق القوي للتحويلات المالية إلى تحسين الجدارة الائتمانية للبلد  ، مما يقلل من الم 

 عد تحويلات المهاجرين المصدر الرئيسي للعملات الأجنبيةالأموال في الأسواق الدولية. فعلى سبيل المثال، ت   هاتكاليف اقتراض

المسجلة رسميا في العالم، قياسا على الناتج المحلي  المالية تلقين الرئيسيين للتحويلاتليسوتو من بين الم  عتبر ، وت  في ليسوتو

في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلد، مما جعل ليسوتو  25نسبة  المالية ، شكلت التحويلات2009الإجمالي. وفي عام 

ستقبلثالث أكبر  ( وأكبر المستفيدين من التحويلات المالية 2011، البنك الدوليد طاجيكستان وتونغا )بع المالية للتحويلات بلد م 

 )كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي( في أفريقيا.

                                                
  http://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-dataموقع    8

 
بصورة منتظمة.  المالية لديها غ عن بيانات التحويلاتبلّ تمثل هذه الأرقام سوى التحويلات المسجلة رسميا ولا تتضمن بيانات من حوالي نصف بلدان القارة التي لا ت   لا  9

 إلى حد كبير. المالية تحويلاتوعندما تضاف التدفقات إلى هذه البلدان والتدفقات غير المسجلة إلى بقية أفريقيا عن طريق القنوات غير الرسمية، سيزداد حجم تدفقات ال
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، تجاوزت 2010. وفي عام 2014مليار دولار أمريكي إلى كينيا في عام  1.4ووفقا للبنك المركزي الكيني، تم تحويل أكثر من 

التحويلات المالية في اوغندا نسبة الاستثمار الاجنبي المباشر، مما يوفر مؤشرا واضحا على الاهمية المتزايدة لتدفقات تدفقات 

(. ووفقا للبنك الدولي، كان للهجرة أثر على التخفيف من وطأة 2012وآخرون،   Rutegaالتحويلات المالية في اقتصاد البلد )

٪ في البلد 8.8المالية التي أرسلها المواطنون في المهجر إلى تقليل احتمال الفقر بنسبة الفقر في مصر حيث أدت التحويلات 

 (.2010:35)البنك الدولي، 

 
 

 مشاركة المغتربون في التنمية   3.1.2

 

تأثير كبير في تنمية بلدانهم. غير أن التحدي يتمثل في وضع استراتيجيات  امكانية ان يكون للمغتربينهناك إجماع متزايد على 

معظم مخططات الحكومة في  تبشكل كامل من أجل التنمية الوطنية. وركز المغتربين الاستفادة منفعالة يمكن من خلالها 

من منظور كسب والقدرات البشرية.  الغالب على سد الفجوة التمويلية، في حين سعت الجهات المانحة أساسا إلى سد الفجوة في

م مهارات جديدة ومبتكرة يمكن اعتمادها في بلد المنشأ، إذا ومتى اختار المهاجر العودة. وسيستفيد تعلّ  للوافدين، يمكن الادمغة

ديدة من خلال سهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما عندما تنشأ فرص عمل جالبلد من المهارات الابتكارية التي ست  

 إنشاء الصناعات.

 
 

 العودة المؤقتة والدائمة   3.1.3

نفذت المنظمة الدولية للهجرة العديد من برامج العودة المؤقتة للمهنيين من المغتربين في الجهود الرامية الى التخفيف من نقص 

، سهلت المنظمة الدولية للهجرة العودة 2011و  2008الموارد البشرية في القطاعات المتأثرة. على سبيل المثال، بين عامي 

المؤقتة الطوعية لخمسين من مواطني زمبابوي العاملين في مجال الصحة في الخارج للتدريس في الجامعات والعمل في 

 ،(. وقد أدت المبادرة الى الاستفادة من خبرة ومهارات مواطني زمبابوي المهنيينMudungwe  ،2009المستشفيات الريفية )

في تقديم الرعاية الصحية في الوطن وتدريب العاملين الصحيين المحليين )من خلال نقل  ،العاملين في مجال الصحة في المهجر

 الصحي والجامعات. القطاعالمعرفة والمهارات إلى المهنيين المحليين(، مما ساعد على التخفيف من آثار هجرة الأدمغة في 

 

الدولية للهجرة، نفذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج نقل المعرفة من خلال المواطنين وعلى غرار مبادرة المنظمة 

في عدد من البلدان الأفريقية، مما أتاح فرصا للمغتربين المؤهلين ذوي المهارات العالية لتقديم  (TOKTENالمغتربين )

تكلفة الاستشاري التابع وفي إطار البرنامج، بلغ متوسط مساهمات إلى بلدانهم الاصلية من خلال الاستشارات قصيرة الأجل. 

لبرنامج نقل المعرفة من خلال المواطنين المغتربين  حوالي ربع تكلفة خبير استشاري دولي اعتيادي. وفي هذا الصدد، وضع 

 (.2011بلدا ناميا )البنك الافريقي للتنمية،  49متطوع في مهام داخل  5000البرنامج 

 

ان أيضا أن ت شجّع مواطنيها المغتربين المؤهلين )ولا سيما في القطاعات التي هي في حاجة ماسة إلى موظفين ويمكن للبلد

مؤهلين وذوي خبرة( على العودة بصورة دائمة. وتستلزم هذه المبادرة تعزيز ظروف العودة الدائمة، أي معالجة عوامل الدفع 

في المقام الأول. وعلاوة على ذلك، من أجل تهيئة ظروف مواتية لتحقيق معدل أعلى من العودة النازحة التي أدت إلى الهجرة 

( TRQN) برنامج العودة المؤقتة للمواطنين المؤهلينمنهجية لبرامج العودة، بما في ذلك  مراجعاتالدائمة، من المهم إجراء 

لأمم المتحدة التابع لبرنامج ا (TOKTENالمواطنين المغتربين )برنامج نقل المعرفة من خلال لمنظمة الدولية للهجرة والتابع ل

الذين شاركوا في هذه البرامج، بما في ذلك العوامل  المغتربينالإنمائي. ومن شأن التوصل إلى فهم أفضل لخبرات العائدين من 

اسات في بلدان المنشأ من تهيئة بيئة ن صانعي السيمكّ الرئيسية التي استلهمت قراراتهم لجعل عودتهم إما مؤقتة أو دائمة، أن ت  

 .سياساتية أكثر مواتاة
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 الاستفادة من الموارد المالية للمغتربين   3.1.4
 

يمكن أن تكون المساهمات المالية للمغرتبين غير تجارية )التحويلات الخاصة: التحويلات المالية المباشرة إلى الأ سر أو 

المجتمع المحلي لدعم مشاريع التنمية( أو المساهمات الخيرية في مشاريع محددة. ويمكن التحويلات المالية الجماعية لفئات 

 أيضا أن تكون استثمارات تجارية/ مالية في المؤسسات التجارية.

 

د ويمكن للمغتربين أن يلعبوا دورا حاسما في تسريع التبادل التكنولوجي والاستثمار الأجنبي المباشر، كما في حالة الصين والهن

وإسرائيل حيث أخذ المغتربين بدور المستثمرين الرواد في وقت اعتبرت فيه أسواق رأس المال الكبرى هذه الاقتصادات خطرة 

بكرة، وبصفة عامة،  نظرا وجدا. وبالنسبة للمستثمرين من المغتربين، هناك دافع جوهري غير مالي للمشاركة في مرحلة م 

وة مستثمرين الرئيسيين الآخرين. وعلاالى آليات التخفيف من المخاطر والغير متاحة لل الوصول يمكنهملمعرفتهم ببلد المنشأ، 

 داخل/ منتجات جديدة ي شكلون نقطة دخول إلى أسواق همخرى، صادات والاسواق الاقتى ذلك، وبسبب معرفتهم الواسعة بالاعل

 (.Kuznetsov  ،2006الوطن )

 
 

 أو وصول المؤسسات المالية إلى أسواق رأس المال الاستفادة من التحويلات المالية   3.1.5
 

ن تدفقات التحويلات المالية الكبيرة والمستقرة من الجدارة الائتمانية للبلد، وبالتالي الجدارة الائتمانية للمؤسسات المالية  ت حسّ 

جمع تمويلات السندات من الاسواق أيضا. وقد استخدمت البنوك في العديد من البلدان التحويلات المالية المستقبلية كضمانات ل

(. وبالمثل، يمكن للحكومات أيضا إصدار 2013وآخرون،   Gayleالدولية، وبالتالي تم الاستفادة منها للإ قراض التجاري )

ن المترتبة على هذا في أنه ينبغي للبلدان أالسياساتية سندات، والتي ي مكن أن تستهدف مشاريع إنمائية محددة. وتتمثل الآثار 

تضع سياسات ت شجع على تدفق التحويلات المالية من خلال القنوات الرسمية، وأن تسعى إلى تحسين البيانات المتعلقة 

 بالتحويلات المالية وإتاحتها لوكالات التصنيف والمستثمرين الدوليين.

 

 

 التأثير السلبي للهجرة  3.2
 

 هجرة الأدمغة   3.2.1

ة يهاجرون من أفريقيا كل عام، مما يترك للقارة فجوة هائلة في  70,000وتشير التقديرات إلى أن نحو  ر  ه  من المهنيين الم 

٪ من المساعدات الانمائية الرسمية إلى 35مليارات دولار ) 4القدرات البشرية. ونتيجة لهجرة الادمغة، يتم انفاق ما يقرب من 

 (.2011للتنمية،  ألف وافد )البنك الافريقي 100أفريقيا( سنويا لتوظيف نحو 

 

وقد ساهمت الهجرة الدولية للعاملين في مجال الرعاية الصحية في أزمة الموارد البشرية الصحية في العديد من البلدان في 

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وقد حظي تدفق المهنيين الصحيين من البلدان المنخفضة الدخل إلى البلدان المرتفعة الدخل 

لى مدى العقود القليلة الماضية، وي عتبر مساهما كبيرا في زيادة ضعف الن ظ م الصحية الهشة أصلا في البلدان باهتمام كبير ع

رسلة ]  مليون موظف 4.3بلغ  عالميوجود عجز  2006لعام  العالمية[. وقدر تقرير الصحة 2014وآخرون،   Poppeالم 

ظهر . واليوم، ت  (ب2013منظمة الدولية للهجرة، ال)نقصا حادا ( وآسيامعظمها في أفريقيا بلدا ) 57صحي تقريبا، حيث يواجه 

 تدفقات متزايدة من العاملين في مجال الرعاية الصحية. الكبرى جميع بلدان أفريقيا جنوب الصحراءتقريبا 
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الإنمائية للجنوب "وعلى الرغم من الافتقار إلى بيانات دقيقة عن مدى هجرة المهارات، فإن جميع بلدان منطقة الجماعة 

الإفريقي أعربت عن قلقها إزاء تأثير هجرة الأدمغة المتسارعة على النمو الاقتصادي والتنمية وعلى نوعية تقديم الخدمات في 

(. وقد تم تحديد هجرة الأدمغة في القطاع الصحي باعتبارها واحدة من أكثر القضايا Mudungwe  ،2014القطاع العام" )

لمهنيين النازحة ل هجرةال(. وتظهر 2005وآخرون،  Williams؛ Williams ،2010و  Crushة )إشكالية في المنطق

الصحيين )الاطباء والممرضات( بشكل خاص في منطقة الجنوب الافريقي، مما يؤثر بشكل خاص على بلدان مثل موزامبيق 

بين البلد( وأنغولا )75)حيث غادر  د ر  ٪(، 51٪(، زيمبابوي )57٪(، زامبيا )59ملاوي )٪(، ولكن أيضا 70٪ من الاطباء الم 

منطقة افريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ، ؛ Pettersson ،2007و  Clemens٪( )29٪( و سوازيلند )33ليسوتو )

دان . ويترتب على ذلك آثار خطيرة من حيث تقديم الخدمات الصحية الكافية للسكان المحليين، وهو يمثل مصدر قلق للبل(2011

. وكان لفقدان العاملين (Gallina  ،2010المهاجرين ذوي المهارات العالية )تجتذب، في الوقت نفسه،  لاالتي  الافريقية

 الصحيين أثر سلبي على كثافة العاملين الصحيين الهشة أصلا في منطقة الجنوب الأفريقي.

 

Ambrose  (2005 )(، في حين يؤكد Cobbe ،2012جروا )وي قدر البنك الدولي أن ثلث الأطباء المولودين في ليسوتو قد ها

٪ من الأطباء المؤهلين في باسوثو في 75٪ من الأطباء المؤهلين في باسوثو غادروا ليسوتو، ويعمل نحو 80أن أكثر من 

 ٪ من70( أيضا أن الوضع في مهنة التمريض ليس أفضل من ذلك لأن أكثر من 2005)  Ambroseجنوب أفريقيا. ويلاحظ 

 في بلدان مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا. -الممرضين المؤهلين في باسوثو يعملون خارج ليسوتو 

 

  
 مهارة المهنيين المؤهلين الطلب على انخفاض   3.2.2

في الخارج بسبب عدم  ف إلى أداء وظائف منخفضة المهارةومع ذلك، بعض المهاجرين ذوي المهارات العالية ينتهي بهم المطا

المهارة )على الرغم من دفع أجور أعلى مما  خبرتهم، مما يؤدي إلى هدر الادمغة/ انخفاض قدرتهم على تأمين وظيفة في مجال

 في بلدان المنشأ(. اعليه يه

 
 تكلفة المترتبة على الوفاء بالالتزامات الإنسانيةال  3.2.3

 

في  56أكثر من نصف ) -مي في المائة فقط من الاقتصاد العال 2.5تمثل  -بلدان  وفقا لمنظمة العفو الدولية، تستضيف عشرة

اللاجئين في العالم. وهكذا تتحمل الدول الأكثر فقرا وطأة الأزمة المتفاقمة.المائة(
10
بلدان  10في أكبر  الافريقيةوشكلت البلدان  

 .(3٪ من اللاجئين )الشكل 21نسبة  ضيفة للاجئينم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البلدان العشرة الأكثر استضافة لللاجئين  :3الشكل 
 

                                                
)تم دخول الموقع  html-report-refugees-world-host-countries-http://www.aljazeera.com/news/2016/10/ten.161004042014076  موقع  10

 (2016نوفمبر  19في 

http://www.aljazeera.com/news/2016/10/ten-countries-host-world-refugees-report-161004042014076.html
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report-refugees-world-host-countries-http://www.aljazeera.com/news/2016/10/ten-: منظمة العفو الدولية ، المصدر

161004042014076.html   (2016نوفمبر  19)تم دخول الموقع في 

 

وقد اضطرت بلدان مثل إثيوبيا وكينيا وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتشاد إلى التعامل مع أعداد كبيرة من اللاجئين، 

وتواجه تحديات مع تلبية احتياجات عدد متزايد من اللاجئين، بما في ذلك التحديات المتعلقة بالأمن، وتوفير فرص العمل/ سبل 

.العيش، والاتجار بالبشر، والاضطرابات المدنية )كراهية الأجانب( والضغوط على البيئة
11
 

 

 الأمنية للهجرةتكلفة المترتبة على إدارة الحدود والانعكاسات ال  3.2.4

 

تهديدات للأمن الوطني/ الإقليمي وتكلفة إدارة الحدود الدولية، التي قد النظامية تشمل بعض العوامل الخارجية للهجرة غير 

تتطلب في بعض الحالات عمليات مشتركة عبر الحدود للسلطات الأمنية ذات الصلة في البلدان المجاورة. ويشكل استمرار 

في مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي مصدر قلق للحكومات الأفريقية. ففي شمال أفريقيا، على  الهجرة غير النظامية

من جنوب أفريقيا عبر  نيمهاجرين غير النظاميلالمبكرة من "الربيع العربي"، سافر العديد من ا المراحل خلالسبيل املثال، 

لحدود في بعض م إدارة اظ  القصيرة من عدم الاستقرار إلى انهيار ن   تونس والجزائر للوصول إلى أوروبا. وأدت هذه الفترة

في حالة تونس، استعادت السلطات سيطرتها على حدودها مما جعل من الصعب على المهاجرين السفر المناطق. ومع ذلك، 

رت الحكومة في عبر تونس. ولا تزال مصر دولة عبور رئيسية للمهاجرين المتجهين إلى الشرق الأوسط. ومع ذلك، أصد

 سياسة تستهدف التدفقات غير النظامية عبر البلاد للحد من الهجرة من وإلى البلاد. 2016أكتوبر 

 

وكان لتزايد تدفقات الهجرة غير النظامية عبر مصر والجزائر أثر سلبي في البلدان من حيث الأمن. وعلى الرغم من أن هناك 

تونس خلال سقوط الرئيس بن علي، تمكنت البلاد من التصدي للتحديات الأمنية من فترة تزايدت فيها الهجرة غير النظامية في 

 خلال اتخاذ بعض التدابير بدعم من دول الاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا.

 

 الهجرة والصحة   3.2.5

 Garcia) لمعديةا المكاني للأمراض والانتشار الامراضوي مكن أن يكون للهجرة الدولية أثر حاسم على ديناميكيات تفشي 

. وعلى العكس من ذلك، يمكن أن يؤدي تفشي الأمراض أيضا إلى الهجرة. فعلى سبيل المثال، كان لتفشي (2014وآخرون، 

                                                
 http://mgafrica.com/article/2016-12-21-refugees-in-africa-faced-bitter-disappointments-in-2016 موقع  11
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أثر مماثل. وكانت الهجرة داخل البلدان يدا في ليبريا وغينيا وسيراليون()تحد 2013فيروس إيبولا في غرب أفريقيا في ديسمبر 

تفشي المرض ل . وقد ارتبط التوسع الإقليميلتفشي المرضساهما هاما في الطبيعة المتفجرة أفريقيا عاملا م  وفيما بينها في غرب 

السريع في جميع أنحاء القارة والعالم نتشار الايبولا ل الخوف من اج  ع  بالسفر من المناطق المتضررة. وفي السنغال ونيجيريا 

مراقبة ومع ذلك ، يمكن ل. (2014الأمن للأمم المتحدة، مجلس ان المتضررة )لحركة من وإلى البلدمن مراقبة الحدود على ا

الحدود نفسها أن تكون لها آثار سلبية هامة على تفشي المرض، مما يحول دون نقل الإمدادات والموارد التي تمس الحاجة إليها، 

ن المتضررة. وتدعو هذه الحالة إلى توحيد مما دفع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى المطالبة بإنهاء عزلة البلدا

بروتوكولات مكافحة الأمراض وعلاجها على الصعيد القطري على مستوى القارة، وزيادة فهم عوامل الخطر الثقافية والتقليدية 

على الصعيد ، والتنسيق والتعاون كجزأ لا يتجزأ من الثقافة ةالعام التعليم في مجال الصحةداخل الدول وفيما بينها، وتعميم 

نفسه مع التهديدات  الوضعالإقليمي، ولا سيما مع الحكومات ووزارات الصحة في جميع أنحاء أفريقيا. وينبغي أن يكون هذا 

 نتيجة للهجرة.الصحة العامة  تكشف نقاط الضعف في مجالالناشئة الأخرى والمخاطر التي 

 

 استجابة السياسات بشأن الهجرة في أفريقيا  3.3
 

، عندما أصبحت الهجرة والتنمية هدفا رئيسيا للتنمية المستدامة، بدأ المجتمع العالمي في إعادة تكييف تركيزه 2015في عام 

واهتمامه على بعض العوامل الدافعة للهجرة من أفريقيا بهدف التصدي لتلك العوامل السلبية للحد من تدفقات الهجرة وخاصة 

 غاياتالثلاثة عشر المتبقية لها الأهداف ، فإن 13و  12و  7و  6تثناء أهداف التنمية المستدامة إلى دول الاتحاد الاوروبي. وباس

ثلاثة عشر هدفا من أهداف التنمية ال( تفاصيل عن 2016)  Taran اجرين والهجرة. ويقدم تحليل أجراهمتصلة مباشرة بالمه

السليم للمهاجرين جانبا حاسما من جوانب الهجرة في تعزيز التنمية الاقتصادية  الادماجترتبط بالهجرة. وأصبح التي المستدامة 

 والتماسك الاجتماعي.

 

وقد برزت الجماعات الاقتصادية الإقليمية فضلا عن الاتحاد الأفريقي كمنابر للتعاون المتعدد الجنسيات بشأن الهجرة والتنمية 

عدد من المبادرات والعمليات التشاورية الاقليمية فرصا لتبادل المعلومات  داخل المناطق دون الاقليمية المعنية. وقد أتاح

(. وكجزء Adepoju ،2008ووجهات النظر والخبرات بالاضافة إلى تعزيز التعاون والحوار وبناء القدرات بين الحكومات )

وحّد لأ2063من أجندة الاتحاد الأفريقي لعام  فريقيا بهدف تيسير حركة الأفارقة ، يجري التركيز على اعتماد جواز سفر م 

 والتجارة الافريقية البينية فيما بين الدول الأعضاء.

 

وفي السنوات الأخيرة، أبدت العديد من الحكومات الأفريقية اهتماما متزايدا واستعدادا للتصدي للتحديات المتعلقة بالهجرة، 

لهجرة. ويتجلى ذلك في أن بعض البلدان الأفريقية قد بدأت لالتنمية الكامنة فضلا عن الاستفادة بشكل أفضل من إمكانيات 

سياسات للهجرة )مثل  بصياغةعدد من البلدان  تسياساتها الوطنية المتعلقة بالهجرة )على سبيل المثال غانا ونيجيريا(، بينما قام

صياغة أو وضع بصدد  لدان أخرىب ان في حينسيراليون(،  وكينيا، أوغندا، بوركينا فاسو، مالي، ليبريا، النيجر، السنغال 

، المغتربينعدد من الحكومات الأفريقية الحاجة إلى إشراك  تسياسة وطنية للهجرة. وبالمثل، أقر لتطوير واضحةخطة 

. وعلى من البلدان ، على سبيل المثال من قبل كينيا وأوغندا والسنغال وغيرهاللمغتربينويتضح ذلك من خلال صياغة سياسات 

إطار سياسة الهجرة  باعتماد قامتالتي حتى الآن  هي الوحيدة (IGADللتنمية )قليمي، فإن الهيئة الحكومية المستوى الإ

الا لم تضع بعد سياسات إقليمية للهجرة،  المجموعات الاقتصادية الاقليمية الأخرى ان . وعلى الرغم من2012الإقليمية في عام 

هناك جهود لتنقيح البروتوكولات لإدماج قضايا الهجرة وجرة في المناطق المعنية، وجه إدارة قضايا الهلديها بروتوكولات ت   انه

حرية تنقل الأشخاص والخدمات  على . وتؤكد جميع المجموعات الاقتصادية الإقليمية تقريبادون الاقليميةالناشئة في المناطق 

 .دون الاقليميةداخل المناطق 
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الصعيدين الوطني والإقليمي أن البلدان الأفريقية والجماعات الاقتصادية الإقليمية ظهر مسعى وضع سياسات الهجرة على وي  

نسق إزاء قضايا الهجرة. وفيما يتعلق بالتكامل الإقليمي، ينبغي النظر بعناية في أثر تدفقات تدرك أهمية ضمان اتباع نهج م  

 الهجرة، كما ينبغي معالجة العديد من قضايا السياسات.
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 افريقيا في الهجرة سياسة طارا افريقيا: في للهجرة الاستجابات .4
 

وقد قامت مفوضية الاتحاد الافريقي والمجموعات الاقتصادية الاقليمية بصياغة أو وضع عدد من المعاهدات، الأ طر و العمليات 

لتعزيز التعاون، الحوار وبناء القدرات التشاورية الاقليمية التي ت زود الدول الاعضاء بمبادئ توجيهية لادراة الهجرة وفرص 

(. وفي هذا الصدد، اعتمدت مفوضية الاتحاد الأفريقي إطار سياسة الهجرة في Adepoju  ،2008بشأن قضايا الهجرة )

لارشاد أفريقيا. وسوف يشرح هذا القسم من التقرير كيف استخدمت الجماعات الاقتصادية الإقليمية والدول الأعضاء الإطار 

 تحديد مدى تعميمها للهجرة والتنمية في خططها الإنمائية.لتصميم سياساتها المتعلقة بالهجرة، ولكن أيضا  عملية
 

 

 نظرة عامة على إطار سياسة الهجرة في أفريقيا  4.1
 

والإقليمي اطار سياسة الهجرة في افريقيا هو نتيجة للمناقشات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على الصعيدين الوطني 

بهدف استكشاف ط رق مبتكرة لمعالجة القضايا المتعلقة بالهجرة بشكل فعال، وتسخير فوائد الهجرة من أجل التنمية. وقد 

وضعت بهدف توجيه الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية بشأن العناصر التي ينبغي إدراجها في سياساتها 

 هجرة فضلا عن الخطط الإنمائية.الوطنية والإقليمية المتعلقة بال

 

بين في  9ويحدد اطار سياسة الهجرة في افريقيا  قضايا مواضيعية رئيسية للهجرة وي قدم سلسلة من التوصيات على النحو الم 

. ويسلط الإطار الضوء أيضا على التأثيرات الاجتماعية الاخرى للهجرة، بما في ذلك الهجرة والصحة، البيئة، 1الإطار رقم 

القطاعات. ويعترف الإطار بأن قضايا الهجرة -وع الجنس، والنزاع من بين أمور أخرى، مما يشير إلى أن الهجرة متعددة ن

عديدة ومترابطة ومعقدة، وبالتالي ينبغي أن يكون تنفيذ سياسات الهجرة عملية متطورة تشمل أصحاب المصلحة المتعددين وأن 

 درات.عالج كل من القضايا والثغرات في القت  

 

 إطار سياسة الهجرة لأفريقيا : 1الإطار 
 

 قضايا مواضيعية رئيسية للهجرة وي وفر مبادئ توجيهية شاملة ومتكاملة للسياسات بشأن كل منها: 9ي حدد اطار سياسة الهجرة في افريقيا 
 

 هجرة العمال● 

 إدارة الحدود.● 

 الهجرة غير النظامية.● 

 النزوح القسري؛● 

 للمهاجرين؛ حقوق الإنسان● 

 الهجرة الداخلية.● 

 بيانات الهجرة؛● 

 الهجرة والتنمية؛ و● 

 التعاون والشراكات بين الدول.● 

 

 وي وفر الإطار قضايا وأولويات شاملة ذات صلة يمكن للدول الأعضاء أن تركز عليها وتشمل:

 
 التمسك بالمبادئ الإنسانية للهجرة● 

 إدارة الحدود والأمن● 

 النظامية وهجرة اليد العاملة تعزيز الهجرة● 

 إدماج المهاجرين في المجتمعات الم ضيفة● 

 الهجرة والتنمية● 

 بناء القدرات● 

 تعزيز البحوث ذات الصلة بالسياسات والقدرات في مجال الهجرة● 
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ع الدول الأعضاء على اعتماد القرارات التالية الواسعة   النطاق لإدارة الهجرة على الوجه الصحيح:وبالنظر إلى الأولويات المحددة، ت ش ج 

 

 القوانين والسياسات الوطنية القائمة تحت  مظلة المبادئ الدولية والإقليمية الشاملة؛● 

 نهج شامل لإدارة الهجرة.● 

 إشراك مختلف أصحاب المصلحة.● 

 الأقاليم؛ / داخلتعزيز التعاون فيما بين الدول وفيما بين● 

 نشوئها عن طريق تحقيق التوازن بين البلدان ومواءمة القوانين والسياسات الوطنية مع المعايير والقواعد الدولية؛حل النزاعات عند ● 

 العمل عن كثب مع المنظمة الدولية للهجرة لتعزيز الحوار بين الدول والتعاون الإقليمي من أجل الادارة الفعالة للهجرة والحدود؛● 

 مات. وتشجيع البحوث لتوليد المعلو● 

 تشجيع برامج بناء القدرات.● 

 

 Klavert  (2011): أ عتمد منالمصدر
 

شدد اطار سياسة الهجرة في افريقيا على أنه يمكن للدول الأعضاء تنفيذ هذه السياسة وفقا لأولوياتها ومواردها، وأن الإطار يو

التوصيات. كما ت حثّ الدول والمناطق على التصدي لتحديات لا يتوقع أولويات أو تعبئة للموارد من أجل تنفيذ أو تقييم آليات 

ع الدول الأعضاء على العمل مع المنظمات الدولية التي ت قدم  الهجرة الخاصة بها وتحديد الموارد اللازمة لمعالجتها. وت ش ج 

اصة بها. وعلى الرغم من تحديد المساعدة الفنية والدعم للدول والمجموعات الاقتصادية الإقليمية في تنفيذ أ طر الهجرة الخ

القضايا الرئيسية المتعلقة بالهجرة في أفريقيا، فإن هناك مجموعة من التحديات التي حددها الباحثون في اعتماد وتنفيذ اطار 

 سياسية الهجرة في افريقيا في مختلف المناطق دون الاقليمية.

 

 في الاتحاد الإفريقي للإطار؛ عدم وجود آلية مؤسسية ت رشد وترصد امتثال الدول الأعضاء 
 

  عدم وجود مساءلة للدول التي لا تمتثل للإطار، وحتى ذلك الحين، لا تستطيع البلدان المتوافقة أن تفعل ذلك إلا من خلال

 (؛Landau ،2015و  Achiumeالتوجيه اللازم من الهيئة القارية )
 

  من شأنها أن ت وجه المبادرات السياسية الملموسة الموجهة نحو يفتقر الإطار أيضا إلى التوصيات القائمة على أدلة التي

 ضمان رفاهية المهاجرين وم ضيفيهم وإدماجهم اجتماعيا؛
 

 ( بأن الافتقار إلی الإرادة السياسية ي عدّ أحد التحديات الرئيسية التي تعترض تنفيذ 2006يعترف الاتحاد الأفريقي )أ

ق والأقاليم والخدمات للمهاجرين. ومع ذلك، وبعد عشر سنوات، تعمل السياسات التي تعزز الوصول إلی الأسوا

المجموعات الاقتصادية الإقليمية والدول الأعضاء على وضع سياسات إقليمية ووطنية للهجرة باستخدام اطار سياسة 

 الهجرة في افريقيا كأداة مرجعية؛ و،
 

  والمواطنين، ويحث الدول الأعضاء على تحقيق التوازن بين ي درك الاتحاد الأفريقي التوترات المحتملة بين المهاجرين

 أ(.2006حقوق الطرفين وفقا للمعايير والقواعد الدولية )الاتحاد الأفريقي 

 

ست طل عين الذين كانوا على بينّة من اطار  ومن المثير للاهتمام أن الاستطلاعات من الدراسة كشفت عن وجود عدد قليل من الم 

. وكإطار توجيهي رئيسي، كان هناك توعية محدودة على المستوى 4فريقيا كما هو موضح في الشكل سياسة الهجرة في ا

الوطني والتغييرات المنتظمة على المستوى الحكومي تعني أنه كان هناك القليل من الذاكرة المؤسسية للإطار. ومع ذلك، كشفت 

 (.5ير على تصميم السياسات الوطنية )انظر الشكل (أن الاطار هو وثيقة إرشادية مفيدة للتأث17غالبية الردود )
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 : فائدة اطار سياسة الهجرة في افريقيا؟5الشكل             : هل انت على دراية باطار سياسة الهجرة4لشكل ا     

  (28عدد=ال)                                         (       28=العددفي افريقيا؟ )                        

 

 للتقييم العملي : النتائج المستمدة من الدراسة الاستقصائية المصدر  

 

وفي البداية، كان الاتحاد الأفريقي يعتزم وضع آلية تنفيذ لاطار سياسة الهجرة في افريقيا. غير أنه تم إسقاط اقتراح إنشاء آلية 

الإقليمية من تنفيذ الأقسام الهامة المتصلة بأوضاع بلدانها. ومن شأن آلية للتنفيذ لتمكين الدول الأعضاء والجماعات الاقتصادية 

التنفيذ أن ت زود الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية باستراتيجيات تنفيذ مختلفة تضعها في سياقات أوضاعها. 

،  Klavertى جدوى وفعالية الاطار )عدم وجود آلية تنفيذ للاطار يترك الاتحاد الافريقي دون أي مؤشرات واضحة عل

(. غير أن الطبيعة المرنة لاطار سياسة الهجرة في افريقيا تجعلها مناسبة لتنوع ظروف الهجرة في مختلف المناطق دون 2011

( كإطار معياري ق يّم، يمكن أن يعزز حركة الناس داخل أفريقيا 2015) Landauو  Achiumeالاقليمية. وأثنى عليه كل من 

 حسن سبل الحماية الأساسية للمهاجرين عندما يكونون في اماكن وجهاتهم أو أثناء عبورهم.وي  

 

 

 دمج اطار سياسة الهجرة في افريقيا في سياسات الهجرة الاقليمية   4.2
 

 الهيئة الحكومية للتنمية   4.2.1

بكونها أول مجموعة اقتصادية اقليمية  "علامة على المسار" (IGADعلى الصعيد الإقليمي، وضعت الهيئة الحكومية للتنمية )

خبر رئيسي( " IGAD-RMPFت عدّ إطارا للسياسة الإقليمية للهجرة، يشار اليها فيما بعد"   الاستعانة . وعبر)مقابلة مع م 

في الدورة العادية الخامسة (، أ عتمدت هذه الوثيقة السياساتية الإقليمية 2006باطار سياسة الهجرة في افريقيا ) الاسترشادو

 في أديس أبابا، أثيوبيا. 2012والأربعين لمجلس وزراء الهيئة الحكومية للتنمية في يوليه 

 

التزام الدول الأعضاء بوضع  (IGAD-RMPFويؤكد اعتماد اطار سياسة الهجرة الاقليمية التابع للهيئة الحكومية للتنمية )

ل سياسات الهجرة تخص سياقها وأولوياتها ومواردها. واضافة لذلك، يوفر الإطار وتنفيذ تدابير وطنية وإقليمية في مجا

استراتيجية متماسكة تهدف إلى توجيه الهيئة الحكومية للتنمية في برامج إدارة الهجرة بما يتماشى مع مهامها وأولوياتها. وعلاوة 

مفيدة للمجموعات الاقتصادية الإقليمية الأخرى التي  على ذلك، فإن الخطوات المتخذة والدروس المستفادة من التجربة ستكون

 هي في مراحل مختلفة من العملية.

No 
38% 

Yes 
62% 

59% 

7% 

31% 

3% 

Very useful Always useful

Sometimes useful Never useful
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، فإن اطار سياسة الهجرة الاقليمية التابع للهيئة (MPFA -وعلى غرار سابقتها القارية )اطار سياسة الهجرة في افريقيا

لزمة في طبيعتها ونطاقها ومحتواها". ويهدف هي "وثيقة مرجعية شاملة ومتكاملة غير  (IGAD-RMPFالحكومية للتنمية ) م 

 "جيهية والمبادئ الضرورية فضلا عناطار سياسة الهجرة الاقليمية التابع للهيئة الحكومية للتنمية إلى توفير المبادئ التو

الخاصة  مجموعة واسعة من التوصيات بشأن مختلف قضايا الهجرة" حتى تتمكن الدول الأعضاء من اعتماد وتنفيذ سياساتها

الهجرة الخاصة  لمواجهة تحديات وحالاتالعناصر على النحو الذي تراه مناسبا، ملائما وقابلا للتطبيق "بالهجرة واقتراض 

 (.2012:2)اطار سياسة الهجرة في افريقيا،  ببلدانها"

 

( قضايا الهجرة IGAD-RMPF) ومن الناحية الموضوعية، يشمل اطار سياسة الهجرة الاقليمية التابع للهيئة الحكومية للتنمية

والعناصر التي تندرج في إطار سياسة الهجرة في افريقيا. ويوصي على وجه التحديد باستراتيجيات ينبغي اعتمادها في معالجة 

قضايا الهجرة المحددة في الهيئة الحكومية للتنمية من خلال أمانة الهيئة الحكومية للتنمية، الدول الأعضاء و أصحاب المصلحة 

الآخرين في إدارة الهجرة. وتشمل هذه القضايا والعناصر المتعلقة بالهجرة ما يلي: هجرة اليد العاملة، إدارة الحدود، الهجرة 

غير النظامية، النزوح القسري، الهجرة الداخلية، بيانات الهجرة، الهجرة والتنمية، و التعاون بين الدول وفيما بين الأقاليم. 

جالات المواضيعية الرئيسية، يأخذ اطار سياسة الهجرة الاقليمية التابع للهيئة الحكومية للتنمية في وبالإضافة إلى هذه الم

الرعي ، لموارد البشريةوا التعليم، الاعتبار عددا من المسائل الاجتماعية والاقتصادية الأخرى التي تربط الهجرة بالصحة

 لحماية الاجتماعية.الأمن البشري وا، التجارة، السياحة، الثقافة، البدوي

 

لهيئة الحكومية للتنمية مجموعة من التدابير الرامية إلى ي غطي اطار سياسة الهجرة الاقليمية التابع لوفيما يتعلق بالاستراتيجية، 

تعزيز الأ طر القانونية والمؤسسية والسياساتية لإدارة الهجرة في منطقة الهيئة الحكومية للتنمية. كما تهدف إلى وضع 

تراتيجية مشتركة لتنفيذ سياسة الهجرة بين الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية للتنمية ت عبر عن مواءمة القوانين، المعايير، "اس

الإجراءات، نشر المعلومات وتبادلها؛ تجميع الإحصاءات؛ إنتاج الوثائق، والاستخدام الفعال للموارد")الهيئة الحكومية للتنمية، 

2012:55.) 
 

بعض السمات التي تجعلها  (IGAD-RMPFلهيئة الحكومية للتنمية )اطار سياسة الهجرة الاقليمية التابع لواضافة لذلك، لدى 

 محددة وذات صلة بالمنطقة.
  

  ي حدد القضايا العامة والشاملة ذات الصلة التي تشمل: الأمن والاستقرار على الصعيدين الوطني والدولي، والهجرة فيما

 لفقر والتنمية، والنوع الاجتماعي؛يتعلق با

 ي قرّ بأن جميع الدول الأعضاء عانت من الهجرة كنقاط منشأ وعبور ومقصد في تدفق المهاجرين؛ 

  ي ركز بشكل خاص على الشواغل الاقليمية المحددة مثل الهجرة المختلطة، الرعي، الأمن البشري والنزوح الداخلي بسبب

 هته الدول الاعضاء؛عدم الاستقرار السياسي الذي واج

  ينظر في العضوية المتداخلة لمختلف المجموعات الاقتصادية الاقليمية من قبل الدول الاعضاء في المنطقة )السوق

 المشتركة لدول شرق وجنوب افريقيا، جماعة شرق افريقيا( ؛ و

 .يتألف من دول أعضاء تتمتع بخصائص مادية وبشرية متجانسة نسبيا 

 

( خطوة إلى الأمام نحو تنفيذ IGAD-RMPFسياسة الهجرة الاقليمية التابع للهيئة الحكومية للتنمية ) شكل تطوير اطاروي  

(. والى جانب ذلك، وضعت الهيئة الحكومية للتنمية خطة عمل للهجرة ت حدد MPFAالاطار القاري لسياسة الهجرة في افريقيا )

طار سياسة الهجرة في افريقيا و اطار سياسة الهجرة الاقليمية التابع للهيئة آليات التنفيذ والرصد والتقييم التي تعمل على تفعيل ا

الحكومية للتنمية. وتعمل الهيئة الحكومية للتنمية على إحراز تقدم نحو تنفيذ إطار سياسة الهجرة الاقليمية التابع لها من خلال 

ة. ومن التدابير الأخرى التي اتخذت مؤخرا والتي من شأنها اللجنة الإقليمية لتنسيق شؤون الهجرة والعملية الاستشارية الإقليمي

أن ت يسر تنفيذ سياسات الهجرة، إنشاء لجنة وزارية قطاعية معنية بالهجرة من جانب الاجتماع الوزاري الذي ع قد في كمبالا في 



 
 

 
 

32 

اللجنة الوزارية  ن. وقد أ نشأتفي اليومين السابقيعقب الاجتماعات الفنية للعملية الاستشارية الإقليمية  2016نوفمبر  10

اطار سياسة الهجرة تنمية من أجل تنفيذ ورصد وتقييم للة تعزيز الإطار المؤسسي للهيئة الحكومية غيّ القطاعية المعنية بالهجرة ب  

ا لتنفيذ السياسات المعنية بالهجرة أيضا تدبير القطاعية شكل إنشاء اللجنة الوزارية. وي  الاقليمية التابع للهيئة الحكومية للتنمية

 لتنمية على إدارة الهجرة.لعزز قدرة الهيئة الحكومية ي  

 

المستوى الوطني، مع  على (IGAD-RMPFوت ن ظ م سلسلة عمل اطار سياسة الهجرة الاقليمية التابع للهيئة الحكومية للتنمية )

دعم الهيئة الحكومية للتنمية لإنشاء آليات تنسيق وطنية تهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء على وضع سياسات شاملة للهجرة 

 وآليات للتنفيذ.

 
 

 جماعة شرق افريقيا   4.2.2

 

و  2005. وفي عامي 2000عام  تسترشد جماعة شرق أفريقيا بالمعاهدة التي وقعتها الدول الأعضاء ودخلت حيز النفاذ في

، وقعت الدول الأعضاء على الاتحاد الجمركي وبروتوكول السوق المشتركة على التوالي. وبالإضافة إلى بروتوكول 2009

فريقيا إنشاء اتحاد نقدي مشترك واتحاد سياسي. وكل هذه الأمور شرق اجماعة شتركة والاتحاد الجمركي، تعتزم السوق الم

ت عتبر والتحويلات المالية. والسوق المشتركة ، جرة مثل حرية انتقال الأشخاص، زيادة هجرة العمالة القانونيةلهتتعلق بفرص ا

أعمق وأقوى من جانب الدول الأعضاء لإزالة جميع الحواجز التجارية المفروضة على السلع  مهامّيلزمة لتكامل قانونية وم  

المعاهدة من خلال خطتها الاستراتيجية ورؤيتها جماعة شرق افريقيا والخدمات وتحرير حركة عوامل الإنتاج فيما بينها. وتنفذ 

 . وكلاهما واضح بشأن قضايا الهجرة في المجتمع.2050لعام 

 

من المعاهدة على حرية تنقل الأشخاص، خدمات العمل، حق التأسيس والإقامة. وينص نطاق هذه المادة  104المادة  وتنص

التأسيس على أن "تتفق الدول الشريكة على اتخاذ تدابير لتحقيق حرية تنقل الأشخاص والعمل والخدمات وضمان التمتع بحق 

( . وسيتحقق ذلك عن طريق تيسير عبور الحدود من جانب Kanyangoga ،2010:2مواطنيها داخل المجتمع" )لقامة والا

. وعلى الرغم مشتركة للتوظيف/ للأيدي العاملةسياسات وبرامج وتشريعات  وتعزيزمواطني الدول الشريكة، فضلا عن تنسيق 

من غير الواضح ما إذا  ، فإنهقد وضعت آليات قانونية لإدارة تدفقات الهجرة من الدول الأعضاء جماعة شرق افريقيامن أن 

ث لهجرة والتنمية، حيبشأن ا المجموعات الاقتصادية الاقليميةفي تشكيل نهج  اطار سياسة الهجرة في افريقيا قد لعب دورا كان

من كل  سلط دارة هجرة اليد العاملة. ومن التحديات التي تربط النهج الإقليمي باشير إلى الإطار وأن عددا قليلا جدا من الوثائق ت  

Achiume و Landau (2012 الضوء عليها ) ضمن  الاعضاءالدول لا يمكن مسائلة " هأنما يعني  لزم،هو غير م   الاطارأن

على مستوى  اللازمين التوجيه والدعميجب أن تفعل ذلك بدون الكثير من  الأ طرلتزمة بتنفيذ لدول الم  بالنسبة ل، وحتى هذه الأ طر

 وهذا يجعل من الصعب على الاتحاد الأفريقي تحديد فائدة الإطار على المستوى الإقليمي.(. 2012:3")الاتحاد الأفريقي

 
 

 السوق المشتركة لدول شرق وجنوب افريقيا   4.2.3

 

بروتوكول السياستين الرئيستين التي كانت تدفع إدارة الهجرة في منطقة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب افريقيا هي 

 البروتوكول المتعلق بحرية حركة الأشخاص والخدمات والايدي العاملة والحق في التأسيس والإقامة( و 1984) التأشيرات

خبر الرئيسي للسوق المشتركة لدول شرق وجنوب افريقيا إلى أن اطار سياسة الهجرة في افريقيا يعمل 2001) (. وأشار الم 

خبر ا لرئيسى للسوق المشتركة لدول شرق وجنوب افريقيا ، لم يتم بعد كنموذج لمراجعة البروتوكولات القائمة حاليا. ووفقا للم 

عدم ضيف أنه على الرغم من تعميم اطار سياسة الهجرة في افريقيا ضمن خطة تنمية المجموعات الاقتصادية الاقليمية. وي  

اطار سياسة الهجرة ي حول لوعوجود افتقار لإلى  ما يشير ملاحظته سوى التعميم القليل جدا لاطار سياسة الهجرة في افريقيا
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اطار سياسة الهجرة أضاف أن "هناك حاجة لتطوير وتعميم إطار التنفيذ لتوجيه مرحلة التنفيذ بمجرد أن يتم تنقيح في افريقيا، 

تية لتحا والقدرات المالية والبنىإلى الموارد البشرية  الاعضاءقليمية ودولها وتحتاج المجموعات الاقتصادية الا...  في افريقيا

 خبر رئيسي(.م  )السوق المشتركة لدول شرق وجنوب افريقيا ،  من أجل اعتمادها وتنفيذها لاطار سياسة الهجرة في افريقيا

في زامبيا  (NMCسألة الهجرة من خلال إنشاء لجان وطنية للرصد )واتخذت الدول الأعضاء خطوات فعالة لمعالجة م

إطار  سيقوم وبالتالي،بشأن حرية الحركة. تركة لدول شرق وجنوب افريقيا السوق المشبروتوكول  ستقوم بتنفيذوزمبابوي 

داخل الاطار  اطار سياسة الهجرة في افريقياقليمية إلى بعض استراتيجيات تعميم بتوجيه المجموعات الاقتصادية الاالتنفيذ 

قليمية على التفكير بشكل الاقتصادية الاالمجموعات أمثلة من ممارسات أخرى في مناطق أخرى سيساعد وجود قليمي والا

 .بشأن الهجرةالخاصة بها الاقليمية  سياساتها ج التي تضمن تصميم وتنفيذه  أوسع في عدد من الن  

 

 الجماعة الانمائية للجنوب الافريقي   4.2.4

( الذي يسعى إلى تحقيق أهداف 2005) بروتوكول تيسير حركة الأشخاصوضعت الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بالفعل 

( التي تدعو إلى وضع سياسات ترمي إلى "القضاء التدريجي على العقبات 2001معاهدة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي )

التي تعترض سبيل حرية حركة رأس المال والأيدي العاملة، السلع والخدمات، وشعوب المنطقة عموما، فيما بين الدول 

-http://www.sadc.int/about-sadc/overview/sadcء")موقع الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي: الأعضا

common-agenda ضعت هذه السياسة بحيث تعكس الأ طر القانونية القائمة وت سهم فيها وت نقّحها على الصعيد (. وقد و 

 الدولية والإقليمية المتعلقة بالهجرة والعمل.الإقليمي والثنائي والوطني، والصكوك والالتزامات القانونية 

  

ويبقى بروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي الأكثر إثارة للجدل، ويرجع غالبية ذلك لتغييره الجوانب العامة مرتين. 

 فاسحافي ظروف صعبة،  الواقعينر البروتوكول من فكرة "حرية حركة" الأشخاص ، تغيّ 2005-1995وفي غضون العقد 

 "تيسير حركة الأشخاص". ـالطريق أمام مشروع البروتوكول المتعلق ب

 

وقد واجهت محاولات الجماعة الإنمائية للجنوب الافريقي لتحقيق حرية الحركة مشاكل. وتم سحب بروتوكول أولي من عام 

قّ ع  أخيرا في عام  بشأن حرية التنقل ، ون قّ ح عدة مرات عقب اعتراضات، ولا سيما من جنوب أفريقيا، 1997 . 2005ومن ثم و 

يوما ويأذن بالإقامة الدائمة والمؤقتة. ولم ت صدق على البروتوكول  90ويسمح هذا القانون بالدخول بدون تأشيرة لمدة تصل إلى 

 سوى خمس دول أعضاء )بوتسوانا وليسوتو وموزامبيق وسوازيلند وجنوب أفريقيا(.

 

خبر رئيسي بشأن   اطار سياسة الهجرة في افريقيا، ذكر أن؛ووفقا لردّ م 

 

"ليس لدى الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي إطار للسياسة الإقليمية المتعلقة بالهجرة.  

وتتبع الدول الأعضاء فرادى قوانينها الخاصة لإدارة الهجرة. ومع ذلك، هناك بروتوكولات 

هيل حركة الأشخاص في وخطط عمل تم وضعها. وهي تشمل البروتوكول المتعلق بتس

الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي الذي لم يتم التصديق عليه بعد بالحد الأدنى المطلوب من 

 ثلثي الدول الأعضاء"
 

 الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي ، بوتسوانا خبر رئيسي ، مُ                                              
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ست   باطار  لى الرغم من عدم استعانة البروتوكول واسترشادهعين في الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بأنه عطل  وقد جادل الم 

المجالات ذات الأولوية في الإطار كانت مفيدة للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي من حيث  الا ان، سياسة الهجرة في افريقيا

الوضوح من حيث تعريف الأدوار وشروط المشاركة على المستويات من  مزيدإدارة الهجرة. ومع ذلك، هناك حاجة إلى "

خبر رئيسي، مسؤول باالوطنية والإقليمية والقارية" ) لجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي(. والتحدي الذي يواجه الجماعة م 

باطار سياسة الهجرة في ائمة تتأثر الإنمائية للجنوب الأفريقي هو عدم وجود سياسة إقليمية رسمية، ولكن لديها بروتوكولات ق

شير إلى أن الإطار هو وثيقة توجيهية رئيسية للدول الأعضاء في الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي. ويتضح ذلك افريقيا مما ي

هج المجموعات حدد ن  ت  و باطار سياسة الهجرة في افريقيا استرشدتالتي ( 2013دة سياسة هجرة اليد العاملة )من مسو

 ة هجرة اليد العاملة مع الدول الاعضاء. وتعترف مسودة السياسة باطار سياسة الهجرة في افريقيا قليمية في إدارلاقتصادية الاا

کوثيقة رئيسية تشحذ نهج المجموعات الاقتصادية الإقليمية إزاء هجرة اليد العاملة في إطار حوار الهجرة للجنوب الأفريقي 

(2013:5.) 

  

 المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا  4.2.5

 

كانت لدى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، مثل غيرها من المجموعات الاقتصادية الاقليمية، بروتوكولات وأ طر 

أ ستخدمت في إدارة الهجرة داخل المنطقة قبل إنشاء اطار سياسة الهجرة في افريقيا. والإطار الاستراتيجي الرئيسي الذي ي نظم 

كول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن حرية تنقل الأشخاص والإقامة الهجرة في غرب أفريقيا هو بروتو

قّ ع بعد أربع سنوات من إنشاء المجموعة في عام  . وينص البروتوكول على حق مواطني 1979والتأسيس داخل المنطقة الذي و 

 15ح تلك الحقوق خلال فترة انتقالية مدتها المجموعة في الدخول، الاقامة، وتأسيس الشركات في الدول الأعضاء، على أن ت من

يوما في الدول الأعضاء في  90ثلاث مراحل. وألغت المرحلة الأولى الحاجة إلى تأشيرات إقامة لمدة تصل إلى  تتخللهاسنة 

ي حق مواطن تنظيم المرحلة الثانية في حين شملت. المجموعةالاقتصادية لدول غرب أفريقيا من جانب مواطني  المجموعة

لحصول على عمل مدفوع الأجر. وتهدف المرحلة الثالثة إلى تيسير إقامة للسعي وا المجموعةفي الإقامة في أراضي  المجموعة

خرى في الدول الأعضاء الأ داخلفي الاضطلاع بأنشطة اقتصادية  المجموعةالأعمال التجارية من خلال حق مواطني 

 1989و  1986و  1985كمل البروتوكول أيضا بأربعة بروتوكولات تكميلية )الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. واست المجموعة

بتصديق جميع الدول الأعضاء على  1980( بهدف تفعيل المراحل الثلاث. ودخلت المرحلة الأولى حيز النفاذ في عام 1990و 

 لمرحلة الثالثة بعد.نفذ ا. ولم ت  1986، بينما دخلت المرحلة الثانية حيز النفاذ في عام 1979بروتوكول عام 

 

القرار المتعلق بإنشاء شهادة سفر للدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول  1985وبالإضافة إلى ذلك، أ عت مد في عام 

 والهجرة النازحة العامة د للهجرةحّ و  القرار المتعلق بإدخال نموذج م   1990غرب أفريقيا. وعلاوة على ذلك، أ عت مد في عام 

ة الاقتصادي متطلبات الدول الأعضاء بالمجموعةحدد لمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. وهذا ي  داخل الدول الأعضاء با

حّد وضع لدول غرب أفريقيا في  و   للمجموعة 2008في عام  النهج المشترك ي عتبر. كما هجرة النازحةوال العامة للهجرةنموذج م 

أساسي أيضا في توجيه الكيفية التي تعالج بها الدول الأعضاء قضايا ( 2008بشأن الهجرة )الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 

 الهجرة.

 

يوما قد ن فّ ذ في جميع البلدان الأعضاء في المجموعة  90وفي حين أن حق الدخول وإلغاء متطلبات الحصول على التأشيرة لمدة 

الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، فإن التقدم المحرز في حق الإقامة وحق التأسيس والحصول على العمل ي عتبر ضئيلا. وتعتزم 

لحركة. ومن المقرر وضع سياسة دية لدول غرب أفريقيا المتعلقة بحرية االاقتصا جموعةالمالمجموعة تنقيح بروتوكولات 

إقليمية للهجرة على أساس الاقتناع بأن وجود إطار تنظيمي قوي بشأن الهجرة سيساعد على التغلب على التحديات التي تواجه 

وبروتوكولاتها التكميلية . وتهدف هذه  التأسيسوالمتعلق بحرية حركة الأشخاص وحقوق الإقامة  1979تنفيذ بروتوكول عام 

، Elumelu) الاقليميةتطوير سياسة الهجرة  عبرالهجرة  حوكمةمن  المستوى التالي الىعضاء تحويل الدول الا الىبادرة ملا
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صميم سياسة هو وثيقة توجيهية رئيسية من شأنها أن تساعد في تشكيل المناقشات وت اطار سياسة الهجرة في افريقيا. و (2015

الهجرة الإقليمية وخاصة لأنها أثرت على تصميم سياسات الهجرة الوطنية في غانا ونيجيريا. وتشمل الدول الأعضاء الأخرى 

البقية في مراحل مختلفة من  تظلو وليبريا ومالي والنيجر، في حين سياسات وطنية للهجرة كل من بوركينا فاسالتي لديها 

الهجرة ، مما يؤدي إلى نهج غير  من أجزاء تعالج فقطتستند سياسات الهجرة إلى وثائق استراتيجية  العملية. وفي بلدان أخرى،

 .(2015والمنظمة الدولية للهجرة،  سياسات الهجرة لتطويرالمركز الدولي ) همل جوانب الهجرة الرئيسيةمتوازن قد ي  

 

 
 المجموعة الاقتصادية لدول وسط افريقيا   4.2.6

على الرغم من أن حرية المجموعة،  سهل حرية تنقل مواطنيالاقتصادية لدول وسط أفريقيا بعض التدابير التي ت   المجموعةلدى 

الاقتصادية لدول وسط أفريقيا )المنظمة الدولية للهجرة،  ن من أولويات الدول الأعضاء في المجموعةلم تك والتأسيسالحركة 

. 2013أفريقيا اجتماعا رفيع المستوى لمناقشة قضايا الهجرة في عام الاقتصادية لدول وسط  المجموعة(. وعقدت 2016

هجرة للوأعدت هذه البلدان مسودة سياسة إقليمية للهجرة رغم عدم وجود أدلة كافية على التنفيذ. وعلى الرغم من وجود سياسات 

اطار سياسة الهجرة في مباشرة بين  طةمتراب الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، فإنه من الصعب إقامة علاقة المجموعةفي منطقة 

 السياسات.هذه و افريقيا
 

 

 اتحاد المغرب العربي   4.2.7

في حالة اتحاد المغرب العربي، على الرغم من أنها دول أعضاء في الاتحاد الأفريقي وتتقاسم الاهتمام في معالجة قضايا 

كانت وثيقة توجيهية  اطار سياسة الهجرة في افريقياالهجرة التي تؤثر على اوطانها وإقليمها، إلا أن هناك أدلة محدودة تثبت أن 

يمي تجاه قضايا الهجرة. إن الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، مثل الجزائر ومصر، تعمل رئيسية لنهجها الوطني والإقل

عن كثب مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتصدي لتدفقات الهجرة غير النظامية، وفي داخل المنطقة، حددت الدول 

المتعلقة بالهجرة ولك الاتفاقات المبرمة بين الدول المجاورة ج الاستراتيجية للإدارة الفعالة للهجرة. ويشمل ذه  الأعضاء الن  

 لليد العاملة. النظامية

 

وظلت دول شمال أفريقيا ت ركز أكثر على التعاون مع الاتحاد الأوروبي بدلا من الاتحاد الأفريقي مما يجعل من الصعب 

هج المجموعات الاقتصادية الإقليمية بشأن الهجرة. استخدام اطار سياسة الهجرة في افريقيا كأداة توجيهية أساسية لتصميم ن 

وكان التعاون القائم بين اتحاد المغرب العربي والاتحاد الأوروبي يتعلق بالأمن المتصل بالهجرة. وي عتبر التعاون بين اتحاد 

فين ضعيفة. وبالإضافة إلى المغرب العربي والاتحاد الأفريقي أمرا أساسيا، وكشفت المقابلات الميدانية أن العلاقات بين الطر

ذلك، فإن غياب المغرب على المدى الطويل من الاتحاد الأفريقي جعل من الصعب على اتحاد المغرب العربي والاتحاد 

الأفريقي أن يتعاونا في ظل استضافة المغرب لمقر اتحاد المغرب العربي. ومع ذلك، فإن عودة انضمام المغرب في فبراير 

تحاد المغرب العربي والاتحاد الأفريقي لتعزيز العلاقات والتعاون من حيث وضع ن هج إقليمي للهجرة ، يتيح فرصة لا2017

والتنمية وخلق الوعي حول اطار سياسة الهجرة في افريقيا وكيفية تشكيل الن هج الإقليمي بما يتناسب مع سمات الهجرة في شمال 

 أفريقيا.

 

 دمج اطار سياسة الهجرة في افريقيا في السياسات الوطنية   4.3

 

حاولت تقريبا جميع المجموعات الاقتصادية الاقليمية في القارة إدماج الهجرة والتنمية في خططها الإنمائية الإقليمية من خلال 

 اعتماد بروتوكولات بشأن حرية حركة الأشخاص والعمل، فضلا عن حق الإقامة وحق التأسيس.
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بصفة عامة، هناك عدد قليل من البلدان داخل أفريقيا قامت بالفعل بوضع وتنفيذ سياسات وطنية للهجرة مثل غانا ونيجيريا، في و

حين أن عددا من الدول الأعضاء تظل حاليا في مراحل مختلفة من العملية. وقد تم ترشيح جهات تنسيق حكومية لقيادة آلية 

صحاب المصلحة المعنيين بالهجرة مناقشة مسائل الهجرة في نفس المساحة من وجهات نظر تنسيق الهجرة التي ت تيح لجميع أ

مختلفة. وآليات التنسيق هذه هي احدى توصيات اطار سياسة الهجرة في افريقيا وتسعى إلى إقامة أوجه التآزر والقضاء على 

 ت الفاعلة غير الحكومية.الازدواجية في إدارة الهجرة بين مختلف الوزارات والإدارات وكذلك الجها

 

لا سيما ديات الهجرة وأثرها على بلد ما، ولكنها تدرك أيضا تحمحتمل للتنمية،  وقد أقرّت الدول الأعضاء بأن الهجرة هي اثراء

إلى ضمان أن تتخذ الدول الأعضاء تدابير معينة من شأنها أن تقلل إلى  اطار سياسة الهجرة في افريقيامن حيث الأمن. ويهدف 

هو ضمان اعتماد الدول  اطار سياسة الهجرة في افريقياأدنى حد من هذه التحديات. وكان الهدف من التوصيات الواردة في 

من واسبة لإدارة الهجرة على نحو فعال. الآليات المن والبروتوكولات الدولية المناسبة، بل وان تكون لديهاالأعضاء للاتفاقيات 

بإطار سياسة الهجرة في ٪ إلی أن السياسات الوطنية قد تأثرت بشکل طفيف علی الأقل 54الردود الواردة في الدراسة، أشار 

 (.6)انظر الشکل  باطار سياسة الهجرة في افريقياتام  بشكل استعانت ٪ إلی أن السياسات الوطنية9 ةشارمع ا، افريقيا
 

 

 (46: المدى الذي استعانت به السياسة الوطنية/ الإقليمية باطار سياسة الهجرة في افريقيا )العدد= 6الشكل 
 

 
 

 على استبيان تقييم الأداء الاستطلاعات: المصدر           

 

بينّة في اطار سياسة الهجرة في افريقيا  9وقد استخدمت بعض الدول الاعضاء في الاتحاد الافريقي أولويات الهجرة الـ  الم 

كمبادئ توجيهية لتحديد احتياجاتها من السياسات والاستجابات لمختلف أشكال الهجرة. وستعرض المناقشة في هذا القسم 

عريضة لكيفية اعتماد مختلف الدول الأعضاء لتوصيات بشأن أولويات محددة، وهي، هجرة اليد العاملة، حقوق الخطوط ال

الإنسان للهجرة، بيانات الهجرة، الهجرة والتنمية، فضلا عن التعاون والشراكة فيما بين الدول. وعلی الرغم من أن هذه 

الحصول علی  فيبات العمل الميداني لهذه المجالات المواضيعية ستساعد الأولويات ذات أهمية متساوية مثل البقية، فإن استجا

 تأثير علی تصميم السياسات علی المستوى الوطني.للاطار سياسة الهجرة في افريقيا استخدام التي تم فيها کيفية لفهم أفضل ل

 
 

 هجرة اليد العاملة   4.3.1
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 تم الاستعانة
 

كلياتم الاستعانة   
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سياسات وتشريعات وهياكل عمل منتظمة وشفافة وشاملة بشأن هجرة اليد وفقا لاطار سياسة الهجرة في افريقيا، فإن "وضع 

العاملة على الصعيدين الوطني والإقليمي يمكن أن يؤدي إلى منافع كبيرة لدول المنشأ والمقصد" )اطار سياسة الهجرة في 

والإقليمية والدولية. وهناك حاجة  (. وهجرة اليد العاملة واضحة في جميع أنحاء أفريقيا من الهجرة الداخلية2006:7افريقيا، 

إلى اتفاقيات وبروتوكولات دولية وإقليمية لحماية حقوق المهاجرين وكذلك لضمان أن تكون تحركاتهم نظامية وشفافة. 

 والمستفيدون من عملية هجرة اليد العاملة المدارة بشكل جيد هم بلد المنشأ والبلد الم ضيف فضلا عن المهاجرين وأ سرهم.

 

 143ورقم  97ي اطار سياسة الهجرة في افريقيا بالحاجة إلى أن ت درج الدول الأعضاء اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم ويوص

أدناه،  4والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أ سرهم في التشريعات الوطنية. وكما يوضح الجدول 

دقّت بلدان أخرىتوجد قت عليها، بينما اقيات وصدّ وقعت بعض البلدان على هذه الاتف تلك و عليها في الآونة الأخيرة وقعت/ص 

 صدق عليها بعد.لم ت  التي 

 

 : الدول الأعضاء التي وقعت اتفاقيات دولية بشأن هجرة اليد العاملة4الجدول 
  

 الاتفاقية الدول المُوقعّة الدول المُصدّقة

الجزائر، وبوركينا فاسو، الكاميرون، 

كينيا، مدغشقر، مالي، موريشيوس، 

 زامبيا تنزانيا، ونيجيريا، 

الجزائر، بوركينا فاسو، الكاميرون، كينيا، 

نيجيريا، موريشيوس، مدغشقر، مالي، 

 زامبيا تنزانيا، و

 97اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

فاسو، بنين، الكاميرون، كينيا، بوركينا 

 غينيا، توغو، و أوغندا

بنين، الكاميرون، كينيا، بوركينا فاسو، غينيا، 

 توغو، و أوغندا
 143اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

بوركينا فاسو، غانا، ليسوتو، مدغشقر، 

المغرب، الجزائر، موزامبيق، الرأس 

الأخضر، مصر، غينيا، ليبيا، 

موريتانيا، مالي، النيجر، نيجيريا، 

 واندا، السنغال، سيشيل، وأوغندار

بوركينا فاسو، غانا، ليسوتو، مدغشقر، 

المغرب، بنين، موزامبيق، الكاميرون، تشاد، 

جزر القمر، الكونغو، الغابون، غينيا بيسا، 

 ليبيريا، سيراليون، و توغو

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال 

 المهاجرين وأفراد أ سرهم

     

 :::http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12001:::NO: موقع منظمة العمل الدولية: المصدر      

 

 

الهجرة الداخلية والدولية (إلى تعزيز منافع وتقليل تكاليف 2016وفي غانا، على سبيل المثال، تهدف سياسة الهجرة الوطنية )

من خلال الوسائل القانونية ،  مع الاحترام الكامل لحقوق وأمن المهاجرين لضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية في غانا. 

والهدف الرئيسي لسياسة الهجرة الوطنية هو تشجيع اتباع نهج شامل ومستدام لإدارة الهجرة ي عزز إمكانات الهجرة من أجل 

غانا. وقد استرشدت سياسة الهجرة في غانا بمجموعة من المبادئ من اطار سياسة الهجرة في افريقيا، شملت حماية حقوق  تنمية

الذي يكفل حقوق المواطنين بالهجرة فضلا عن  1992المهاجرين، تيسير المساواة بين المهاجرين، الالتزام بدستور غانا لعام 

ل البلد. وست سند المسؤولية عن إدارة الهجرة إلى اللجنة التوجيهية المشتركة بين حق جميع الأشخاص في التنقل بحرية داخ

غانا ، تهدف الحكومة إلى إنشاء لجنة ذلك( تحت قيادة وزارة الداخلية. وحالما يتم إعداد IMSCMالوزارات المعنية بالهجرة )

 (.2016)حكومة غانا،  للهجرةالوطنية  السياسةلتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في ( GNCMالمعنية بالهجرة ) وطنيةال

 

( أيضا باطار سياسة الهجرة في افريقيا، وت قر بالحاجة إلى إجراء تقييم 2015وتتأثر سياسة الهجرة الوطنية التابعة لنيجيريا )

وطني لسوق العمل، وتنظيم ورصد أنشطة وكالات التوظيف الخاصة، وتهدف إلى اقتصار  تشجيع العمل في الخارج على 

اتخاذ تدابير لحماية  تنظر الىهجرة بعرقلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. كما قطاعات الاقتصاد التي لا تقوم فيها ال

 هجرةال، وضعت نيجيريا الصيغة النهائية لسياسة 2013العمال المهاجرين قبل مغادرتهم وفي مختلف بلدان المقصد. وفي عام 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12001:::NO
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م بضرورة إجراء تقييم وطني لسوق العمل سلّ العمال، وت   ليد العاملة التي توفر مبادئ توجيهية شاملة بشأن هجرةالنازحة ل

 .امور أخرىوتدعو إلى حماية العمال المهاجرين من بين 

 
 

 الهجرة غير النظامية   4.3.2

لاتجار ظاهرة اعلى الصعيد الوطني، اتخذت البلدان تدابير لضمان وضع سياسات متعلقة بالهجرة غير النظامية للتصدي ل

تحديدها في بلدانها، بما في ذلك وضع قوانين وطنية تتناول الاتجار بالبشر. وقد التزمت قوانينها بالمبادئ بالبشر التي تم 

التوجيهية الموضحة في اطار سياسة الهجرة في افريقيا وخاصة من حيث "تعزيز السياسات والهياكل والقوانين الوطنية من 

( للتصدي للاتجار بالبشر. وقد تم دعم ذلك أيضا 2006:17في افريقيا، أجل إرساء نهج منسق ومتكامل" )اطار سياسة الهجرة 

من خلال أنشطة بناء القدرات مع إنفاذ القانون بشأن كيفية التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر. وقد شكل إنشاء فرق العمل 

البشر، خطوة في الاتجاه الصحيح لأنها المعنية بالاتجار بالبشر، المكلفة بواجب تنسيق الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار ب

أنشأت منبرا يمكن فيه للممثلين الرئيسيين من مختلف الوزارات الحكومية مناقشة التدابير والن ه ج لمعالجة قضايا الاتجار بالبشر. 

ضعت خطط عمل للاستجابة لحالة الاتجار بالبشر القائمة. وتوجد في جيبوتي  خطة عمل للفترة ومن خلال هذه الفرق العاملة، و 

تهدف إلى تعزيز الإطار التشريعي لمكافحة الاتجار بالبشر، حماية ضحايا الاتجار بالبشر ومساعدتهم، وإنشاء  2014-2020

آلية إحالة وطنية بين موظفي إنفاذ القانون ومقدمي الخدمات الاجتماعية )وزارة العمل الأمريكية، تقرير عن أسوأ أشكال عمالة 

 (.2015ي، الاطفال، جيبوت

 

وقد واجهت شمال أفريقيا تحديا مستمرا في التصدي للهجرة غير النظامية. وفي الآونة الأخيرة، وضعت حكومة مصر 

( التي تسترشد باطار سياسة الهجرة في افريقيا. وتحت قيادة 2026-2016استراتيجيتها الوطنية لمكافحة الهجرة غير القانونية )

، يتمثل أحد الأهداف في المساهمة في وضع سياسة شاملة (NCCPIMالهجرة غير المشروعة ) اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع

 ،قانون مكافحة تهريب البشر الذي تم إقراره مؤخرا والذيل استجابةبشأن الهجرة غير القانونية. وكان تشكيل هذه الاستراتيجية 

م المهاجرين غير جرّ "القانون لا ي   ة نائلة جبر،السفيرومنع الهجرة غير المشروعة اللجنة الوطنية لمكافحة  ةرئيس بحسب

")المنظمة تماشى مع التزامات البلد الدوليةتوقع حماية مصر بما يز بين المصريين وغير المصريين، ويميّ النظاميين، ولا ي  

النظامية في بلدانها وقد (. ويشير ذلك إلى أن الدول الأعضاء تتخذ تدابير مختلفة للتصدي للهجرة غير 2016الدولية للهجرة، 

 اطار سياسة الهجرة في افريقيا. تكون قد تناولت هذه التوصية من قبل 

 

وقد ت بنتّ بعض الدول الأعضاء شراكات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و/ أو الاتحاد الأوروبي لمعالجة المخاوف 

 2014زامبيا أدوات جديدة لحماية المهاجرين المستضعفين في عام الناجمة عن الهجرة في بلدانهم، وعلى سبيل المثال، أطلقت 

في الندوة الوطنية حول الاتجار بالبشر. وكان ذلك بالتعاون مع الفريق الق طري التابع للأمم المتحدة وبدعم من الاتحاد الأوروبي 

ية للهجرة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والمنظمة الدولية للهجرة. وتشمل الأدوات، التي تم تطويرها من قبل المنظمة الدول

)اليونسيف( والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، جنبا إلى جنب مع النظراء الحكوميين والمجتمع المدني، آليات 

 لتحديد وحماية وإحالة الأشخاص الأكثر ضعفا خلال المضي ق دماً.

 

المتعلقة بالهجرة غير النظامية باعتبارها السبب المحتمل للصراع على الحدود فيما يتعلق وقد ارتبط الأمن البشري بالمناقشات 

في نيجيريا الأهداف  سياسة الهجرة الوطنيةحدد بالهجرة. ويمكن أن يؤثر ذلك على العلاقات بين الدول الأعضاء. وت  

، والصراعات إلى فهم العلاقات المحتملة بين الهجرةوضح الحاجة ( للتعامل مع الأمن البشري الذي ي  7والاستراتيجيات )الشكل 

سيكلفون بمعالجة هذه ، والحاجة إلى بناء قدرات الموظفين الذين اتالصراع مثل هذهووضع تدابير معينة تستهدف التصدي ل

 (.2015:33، المنظمة الدولية للهجرة) المسائل 
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 تيجيات الأمن البشري: هدف سياسة الهجرة الوطنية في نيجيريا واسترا7الشكل 

 

 
 (2015المصدر: السياسة النيجيرية للهجرة )    

 
 النزوح القسري   4.3.3

ه غالبا في شرق ووسط افريقيا. وتتواجد أكبر مخيمات اللاجئين في أوغندا وإثيوبيا  ي شكل النزوح القسري تحديا كبيرا ي واج 

المنطقة )أي جنوب السودان والصومال(. وت شكل حالة النزوح الداخلي مصدر وكينيا التي تخدم بعض البلدان غير المستقرة في 

قلق أكبر لأن عددا من الدول الأعضاء لديها عدد كبير من الاشخاص النازحين داخليا. إن التعامل مع النزوح القسري مسألة 

ية والإقليمية، تستطيع الدول الأعضاء حساسة نظرا لوجود مبادئ إنسانية تحتاج إلى احترامها. ومن خلال الاتفاقيات الدول

٪ من 73أدناه، رأى  8ضمان حماية حقوق النازحين. ومن حيث الردود على الدراسة الاستقصائية، كما هو م وضح في الشكل 

ست طل عين أن سياساتهم الوطنية/ الاقليمية إما احترمت جزئيا أو كليا المبادئ الانسانية بما يتماشى مع الإطار.  الم 

 

 مدى احترام السياسات الوطنية/ الإقليمية للمبادئ الإنسانية : 8لشكل ا
 

 

 وجيرانها؛ البلد وبين نيجيريا داخل والصراع الهجرة بين المرتبطة العلاقات معالجة •

 واللاجئين؛ داخليا النازحين الأشخاص على تؤثر التي المناطق في السلام وبناء النزاعات لحل آليات إنشاء •

 و بالهجرة؛ المتعلقة القضايا البلد في الأمن قطاع في إصلاحات أي أو القومي الأمن سياسة تراعي ان ضمان •

 .والأمن بالهجرة المتعلقة والظروف التحديات ضوء في الإنساني الأمن قضايا في النظر ضمان •
 

 

 الأهداف

 

 حد على القومي والأمن البشري بالأمن الهجرة وتربط البشري الأمن قضايا الاعتبار في تأخذ وطنية أمنية سياسة اعتماد •
 سواء؛

 والأمن السلام يعزز أن شأنه من وهذا .وحلها النزاعات لإدارة آليات وإنشاء النزاعات، نشوب منع على الحكومة قدرة تعزيز •
 ككل؛ وأفريقيا الإقليمية دون المنطقة أنحاء جميع في بل فحسب نيجيريا في ليس والاستقرار،

 والوكالات الطوارئ، حالات لإدارة الوطنية والوكالة ،(IPCR) المنازعات وحل بالسلام المختص المعهد بين التعاون تعزيز  •
 و الصراعات؛ نشوب لمنع المبكر للإنذار آليات إنشاء أجل من الدول، غير من الفاعلة والجهات الأخرى الحكومية

 .والنزوح الصراع إلى تؤدي أن قبل المتقلبة الأوضاع فتيل لنزع الدبلوماسية المبادرات تعزيز  •

 الاستراتيجيات
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 على استبيان تقييم الأداء الاستطلاعات: المصدر     

هج المتبع في إدارة شؤون اللاجئين في عزز الن استراتيجيات من شأنها أن ت   ب ضع بوضع اطار سياسة الهجرة في افريقيا وأوصى

 المسؤولينللاجئين. وشملت بعض التوصيات بناء قدرات لالدول الأعضاء، حتى بالنسبة للبلدان التي لديها بالفعل سياسة 

لضمان الجمارك والشرطة( ، الهجرةدوائر للاجئين )موظفو لنقطة الاتصال الأولى  رونب  اللذين ي عت  المكلفين بإنفاذ القوانين، 

ينبغي أيضا وضع خطط للطوارئ في حالة بل و. ويجب تحديد جهات التنسيق داخل الوزارات، ةالمناسب التحرياتإجراء 

التعاون مع كما ينبغي على الاستعداد لهذا الاحتمال.  اللاجئين وطالبي اللجوء، ومساعدتهاتدفق هائل من لالبلدان  استقبال

للاجئين ومكافحة كراهية الأجانب. لالمشورة والدعم اللازمين  والذي سي وفر ،ية المحليةالمجتمع المدني لزيادة قدرات الحما

 أي ميول لمكافحةمن خلال حملات توعية بشأن محنة اللاجئين  الشعبوعلاوة على ذلك، تحتاج الدول الأعضاء إلى إشراك 

 لأجانب.ا لكراهية

  

الأكثر تقدما. ويستضيف مكتب رئيس الوزراء أيضا إدارة شؤون اللاجئين وقد أ ثني على أوغندا كونها تمتلك سياسة اللاجئين 

(DRA التي تقود المسائل المتعلقة باللاجئين داخل البلد إلى جانب شركائها الدوليين والمحليين فضلا عن المجتمع المحلي )

ودها التقدمية في معالجة شؤون الذي يستضيف اللاجئين في شمال أوغندا. وعلى الرغم من الثناء على حكومة أوغندا لجه

اللاجئين، فإنها تواجه تحديات خاصة مع ارتفاع عدد اللاجئين. ووفقا لمسؤول حماية اللاجئين، تستضيف أوغندا حاليا 

لاجئ معظمهم من جنوب السودان ولكن أيضا من إثيوبيا وإريتريا وجمهورية أفريقيا الوسطى وبوروندي. واعرب  800,000

  جئين عن قلقه بشأن تقاسم عبء اللاجئين مع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأفريقي. وذكر أنه إذا:موظف حماية اللا

 

 "الدول الغنية في أفريقيا التي تملك المال لا تستضيف اللاجئين ...

 فلا يستطيع الاتحاد الافريقي حشدها لتقديم الدعم المالي عبر الأمم المتحدة أو الحكومة  

 عبء اللاجئين".لمواجهة 

 

 خبر رئيسي، مسؤول حماية اللاجئين ، أوغندامقابلة مع مُ               
 

 

ومن شأن التعاون الثنائي بين الدول الأعضاء، بمساعدة الاتحاد الأفريقي، في تقديم المساعدة المالية والدعم للبلدان الم ضيفة 

 للاجئين أن يساعد في إدارة اللاجئين.

 

أوغندا بنشاط مع المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني عند العمل مع المجتمعات  تنخرطكما 

للاجئين، على لضيفة النازحة. إن منظمات المجتمع المدني العاملة على أرض الواقع في أوغندا، وخاصة في المجتمعات الم  

بالنسبة اليها، الحصول على المعلومات تحديا  ي شكلفاعل معها باستمرار. ولم تت كونهادراية جيدة باحتياجات مجتمعها المحلي 
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. قلل من مستوى مساهمتهااحتياجات من القدرات ت   جهات مانحة. ولديهاعلى  تعتمد كونهاإلى التمويل الكافي  تفتقر ولكنها

قهي لا تشارك في بعض وعلاوة على ذلك،  سمح لها بالتفاعل مع ما سيمسائل الهجرة  معتتعامل العاملة الرئيسية التي  الف ر 

 على الرغم من كل هذا:والمسؤولين الحكوميين على مستوى السياسات. 

 

 "الإطار جيد حقا لأنه يغطي جميع الجوانب التي تحتاج إلى ان تكون

 موجودة للحصول على إطار جيد ... والتحدي يتمثل في تفعيله... والتزام الحكومة التي تحتاج

 خصيص الموارد لضمان تشغيله".إلى ت
 

 ، أوغندا مقابلة مع مُخبر رئيسي، منظمة غير حكومية                                                     

 

 

وبعبارة أخرى، فإن الإطار يحتاج إلى أن ي ستخدم على نحو جيد لكي يتم النظر إليه على المستوى الوزاري باعتباره إطارا 

 مفيدا.

 

حيث ت مكن  2010ناحية أخرى، وضعت إثيوبيا "سياسة لخارج المخيمات" لاجل اللاجئين من إريتريا والتي ن فّذت في عام  ومن

(. واستجابة 2015اللاجئين من العيش خارج المخيمات إذا كانوا قادرين على تمويل أنفسهم )أمانة الهجرة المختلطة الاقليمية، 

جرين الإثيوبيين في الشرق الأوسط ودول الخليج، فرضت حكومة إثيوبيا حظرا مؤقتا على لانتهاكات حقوق الإنسان ضد المها

أ(. وقد تم سن 2016)أمانة الهجرة المختلطة الاقليمية،  2015ومنتصف عام  2013توظيف العمالة في الخارج بين أكتوبر 

في دول الشرق ودول الخليج. وبالإضافة إلى ذلك، تشريع جديد يهدف إلى حماية الحقوق والكرامة الأساسية للعمال الإثيوبيين 

اعتمدت إثيوبيا تشريعات دولية ووطنية وسياسة للهجرة تتماشى مع اطار سياسة الهجرة في افريقيا. وتدعو التشريعات الدولية 

تي تحمي اللاجئين إلى حماية حقوق الانسان، مساعدة الأشخاص النازحين داخليا، القضاء على التمييز، والتشريعات الوطنية ال

. ولدى إثيوبيا أيضا اتفاق ثنائي بشأن سياسة الحدود (2015، بما في ذلك قوانين العمل المواتية )أمانة الهجرة المختلطة الاقليمية

 مع بلدان مثل كينيا، يسمح بحرية عبور المواطنين دون تأشيرات.

 

وفيما يتعلق بالنزوح الداخلي، ت عتبر أحد المبادئ التوجيهية الرئيسية هو مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن النزوح الداخلي 

دقّ كينيا2009واتفاقية كمبالا ) لزمة ولكنها مبادئ ي قصد بها تعميمها في السياسة الوطنية. ولم ت وقّع وت ص   (. وهذه المبادئ غير م 

تأثرة )بعد على ات/ ( 2012فاقية كمبالا ، ولكنها سنت قانون وقاية وحماية ومساعدة الأشخاص النازحين داخليا والمجتمعات الم 

 (، وهو ما يفي بإحدى توصيات اطار سياسة الهجرة في افريقيا.NCCCالذي ستسترشد به لجنة التنسيق الوطنية الاستشارية )

 
 

 المغتربين وعودة المهاجرين   4.3.4

ساهمة ملد احدّ للمغتربين، ت  وضع سياسة  وي عتبرتم اقرار مساهمة المغتربين في التنمية الوطنية من قبل حكومات بلدانهم. 

 .تحقيقهكومات في ا تأمل الحهدف بلدانهم،جتماعية إلى لايجابية التي يقدمها المغتربون من حيث التحويلات المالية والاا

 

في العديد من الدول الأعضاء وخاصة فيما يتعلق بالتنمية الوطنية. وفي الكاميرون، وضعت وقد تم تشجيع مشاركة المغتربين 

. 012/97رقم  1997الحكومة إطارا للسياسة العامة للتصدي للتحديات التي تواجه إدارة الهجرة في البلد من خلال قانون عام 

سياسة ب الاطار الخاصحدد القانون شروط دخول الأجانب الى الكاميرون وإقامتهم وعودتهم. ولا يزال يجري استعراض وي  

)نقل المهارات(،  بالمغتربينأموال المهاجرين، القضايا المتعلقة  تحويل، فيما يتعلق بسياسة الأمن، 2008إدارة الهجرة منذ عام 

عطي كل من سياسة الهجرة (. وت  Pongou ،2012و  Mberuرة الهجرة غير النظامية )سياسات العودة، هجرة الأدمغة، وظاه
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الوطنية الجديدة والبرامج الجاري صياغتها الأولوية لدعم التنمية المشتركة. وعلى الرغم من الفشل المنهجي للمؤسسات 

سق الحوافز يتّ  خلقعلى تركيز السياسة  ، فإن(Pongou ،2012و  Mberuونقص الموارد المالية ) في تنفيذ السياسة الحكومية

من أجل تنمية  م الاستثمارية البشرية والماليةل قدراتهواستغلا المواطنين المغتربينمع التصميم الجديد على الوصول إلى 

 .الوطن

 

خارج بهدف غير أن هناك موقفا آخر أ عت مد في عدد من الدول الاعضاء الاخرى يتمثل في وضع سياسة ت شجع الهجرة إلى ال

اكتساب المهارات وبناء الجسور بين بلد المنشأ وبلد المقصد بهدف تسخير هذه الصلات من أجل التنمية. فعلى سبيل المثال، كان 

لدى تونس سياسة ت شجع المواطنين على الهجرة فضلا عن مراقبة رعاياها في الخارج. غير أن تدفق المهاجرين من أفريقيا 

في القرن الحادي والعشرين، تطلب من الحكومة اعتماد سياسة للتعامل مع المهاجرين من هذه  جنوب الصحراء الكبرى ،

، مع بداية الربيع العربي، كانت هناك 2011المناطق اللذين يمكن ان يكونوا عابرين أو باحثين عن فرص داخل البلد. وفي عام 

ومة لمعالجة تدفقات طالبي اللجوء من ليبيا والمهاجرين ثورة داخل البلاد كرد فعل على سياسة الهجرة التي تبنتها الحك

 غير الحركةزيادة  الىذلك  أدى، أولاكان للثورة أثر كبير على تدفقات الهجرة عبر تونس. والمتوجهين إلى أوروبا عبر تونس. 

دود. ثانيا، مع انهيار نظام القذافي، واجهت الحكومة التونسية مهمة مراجعة سياستها إدارة الحتونس بسبب عدم  عبرالنظامية 

منظمات  وتواجد ظهورالمتعلقة بطالبي اللجوء عندما بدأت تستقبل المهاجرين من ليبيا في شكل لاجئين. وثالثا، زاد من 

 المجتمع المدني التي بدأت في الدفاع عن حقوق المهاجرين.

 

ن من إدارة  كّ  مواطنيها على نحو فعال. وأقامت اتفاقيات ثنائية مع البلدان ل النازحة هجرةالولم يكن لدى تونس سياسة رسمية ت م 

الرئيسية في أوروبا على أساس احتياجات هجرة اليد العاملة لدول الاتحاد الأوروبي. وأتاحت اتفاقيات إعادة قبول المهاجرين 

فرنسا فرصة للعمال المهاجرين للعمل في هذه البلدان. ومع ذلك، أدى سوء إدارة هذه الاتفاقيات إلى العديد العائدين مع إيطاليا و

، وقعت الحكومتين التونسية والفرنسية اتفاقية تمنح 2008من التحديات والتدفقات غير النظامية للمهاجرين من تونس. وفي عام 

لمهاجرين غير بالنسبة لفي فرنسا مقابل إنشاء ضوابط قوية لإدارة الحدود التونسيين ذوي المهارات العالية فرصة للعمل 

 النظاميين إلى فرنسا.

 

توجيهات إلى وزارة الشؤون الخارجية بتطوير استراتيجيات لتعزيز  2007وفي حالة أوغندا، أصدر الرئيس الأوغندي في عام 

أدى إلى تطوير السياسة الخاصة بالمغتربين. وتهدف هذه السياسة قدرتها على تنسيق وإدارة علاقات أوغندا مع المغتربين، مما 

إلى توفير إطار للانخراط الفعال مع الأوغنديين في المهجر بل وأيضا ط رق لاستخدام التحويلات المالية من أجل التنمية 

 الوطنية. وقد دعمت المنظمة الدولية للهجرة المبادرات التي تقودها الحكومة لأنها

 

 عملت على قضايا المغتربين مع وزارة الشؤون الخارجية بشأن عودة الأوغنديين المؤهلين...."

نعشها ليس فقط من أجل عودة المهاجرين العمل بها. ونأمل أن ن  جري من أجل دعم الوطن. الا انه لا ي

 بل لحشد المغتربين من أجل التنمية. هناك حاجة لرسم خرائط عن المغتربين". المؤهلين،

 

 ، أوغندا مقابلة مع مُخبر رئيسي، منظمة غير حكومية                        

 

ويمكن لهذه العلاقة الإيجابية بين الحكومة والمنظمة الدولية للهجرة أن ت عالج القضايا ذات الصلة. وحقيقة أن الحكومة تعمل في 

قضايا الهجرة ت وضح التغيير في الن هج والتصوّر شراكة مع جهات فاعلة من غير الدول وجهات حكومية فاعلة على عدد من 

 المتعلق بالهجرة. وهذا غالبا عند النظر في الصلة بين الهجرة والتنمية.

 
 

 الهجرة والتنمية   4.3.5
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وقد وضعت الدول الأعضاء رؤى أو خططا للتنمية تم الاعتراف فيها بالهجرة كأداة رئيسية للتنمية الوطنية. وكانت احدى 

التوصيات الرئيسية التي تضمنها اطار سياسة الهجرة في افريقيا "تشجيع الدول الأعضاء على إدماج سياسات الهجرة والتنمية، 

في خططها الإنمائية الوطنية. ]بالإضافة إلى[ خطط عمل وطنية للتنمية  (PRSPولا سيما ورقات استراتيجية الحد من الفقر )

لتنمية من أجل المساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ")اطار سياسة الهجرة في افريقيا، تهدف إلى ن ه ج شاملة للهجرة وا

، طر السياسات بما في ذلك دستور غاناعدد من أ  (. وقد تمكنت غانا من تصميم سياستها الوطنية للهجرة على خلفية 2006:31

، والأهداف الإنمائية (2013-2010) ةلتنمية المشتركللنمو وا غانا ، أجندة 2و  1 (GPRS) استراتيجية غانا للحد من الفقر

للمجموعة الاقتصادية هج المشترك والن  2006الاستراتيجي للهجرة لعام  اطار الاتحاد الافريقي. وهي ترتكز في سياق للألفية

 2030التنمية كهدف لعام ، تم تحديد الهجرة و2016(. وفي عام 2-1: 2016بشأن الهجرة )حكومة غانا،  لدول غرب افريقيا

 محل الأهداف الإنمائية للألفية. في إطار أهداف التنمية المستدامة التي تحلّ 

 

ست طل عينفي المائة من  37ووفقا لاستطلاعات الدراسة الاستقصائية، اتفق  الهجرة في خطط التنمية الوطنية تم تعميم  هعلى أن الم 

 .9على النحو المبين في الشكل 

 / الإقليمية للهجرة في خطط التنميةمدى تعميم السياسة الوطنية: 9الشكل 
 

 
 على استبيان تقييم الأداء الاستطلاعات: المصدر       

 

ساعدة على التوصل حقوق اللاجئين وتدعمها من خلال الم 2015-2020 (NDP IIفي أوغندا )ت عزّز خطة التنمية الوطنية و

 لفي الوقت الحاضر وضعت الحكومة أيضا برنامج التحوّ والتخطيط.  عملية اللاجئين في بإدراج إلى حلول دائمة، وتعترف

تقوده الذي ( ReHOPEاللاجئين ) استضافةمبادرة برنامج تمكين  تشملالحكومة  بقيادةمبادرة  مثلي  الذي  (STAالتوطيني )

 (UNDAF) إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائيةتحت لأمم المتحدة لمبادرة حكومية، والتي هي بدورها منظمات غير 

برنامج التحوّل التوطيني ندرج في إطار ت. وسوالنازحيناحتياجات اللاجئين  واقرارتهدف إلى استكشاف أفكار التنمية المبتكرة 

لبرنامج التحوّل سبل المعيشة والأمن ]التي[ هي دعائم ، ضيفة للاجئين، ]معالجة[ القضايا البيئيةعلى "المناطق الم   ي ركزالذي 

"مبادرة برنامج تمكين استضافة اللاجئينوجزء من مشروع التوطيني 
12

ط ورؤى . وعلى الرغم من أن بعض البلدان لديها خط

 الاستجابة لحالة الهجرة الراهنة.لإدراج أهداف التنمية المستدامة فضلا عن إنمائية، فإن بعضها يتطلب إجراء تنقيحات 

 

كما توجد شراكات وتعاونات بين مؤسسات أفريقيا والاتحاد الأوروبي ت ركز على تسخير إمكانات التنمية من خلال المغتربين. 

بإشراك الدول  ،مع المنظمة الدولية للهجرة بالشراكةالبحر الكاريبي والمحيط الهادئ، طقة افريقيا ومرصد الهجرة في من وقد قام

                                                
خبر رئيسي   12  مقابلة مع م 
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مالية للتحويلات ال ةالأفريقي المؤسسةإنشاء لات المالية من أجل التنمية. والأفريقية في المناقشات المتعلقة بكيفية تسخير التحوي

مؤسسة محددة داخل أفريقيا يمكنها تقديم المساعدة والدعم للدول الأعضاء بشأن  وجوديعني كينيا الذي يوجد مقره في نيروبي، 

فيدة لالمالية التحويلات  تصميمج يمكن من خلالها ه  كيفية وضع ن    لتنمية الوطنية.بشكل يجعلها م 

 

ي برنامج عودة المواطنين هجا بديلا للعمل بشكل إيجابي مع المغتربين من خلال الشروع فومع ذلك، وضعت بلدان مثل زامبيا ن  

خططا طوعيا يمكن للمواطنين الشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة، كان هذا البرنامج م  (. وعبر RQANالأفارقة المؤهلين )

. وتم ختيرت زامبيا كأحد البلدان المستهدفةأرادوا العودة إلى القارة. وقد أ الأفارقة في أوروبا والولايات المتحدة الاستفادة منه إذا

، وهي شراكة بين الاتحاد الأفريقي والبنك ("MIDAاستبدال البرنامج بما يعرف بـ "الهجرة من أجل التنمية في أفريقيا )

الأفريقي للتنمية والعديد من الهيئات دون الإقليمية مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، الجماعة الإنمائية للجنوب 

مواطنيها جا مختلفة للعمل مع ه  عدد من البلدان ن   ت(. وقد اعتمدMattoo ،2007و   Aminافريقيا )الأفريقي، وجماعة شرق 

 . من أجل التنمية الوطنية المغتربين

 لخص النتائج مُ   4.4

المجموعات الاقتصادية الإقليمية والدول  استخدمتها هامةت ظهر الاستطلاعات من الدراسة أن الإطار هو وثيقة توجيهية 

إزاء قضايا الهجرة. وعلاوة على ذلك، أشارت الدول الأعضاء  ةوالإقليمي ةج الوطنيه  من حيث تصميم الن  كمرجع الأعضاء 

يا اطار سياسة الهجرة في افريقإلى  ،التي وضعت سياساتها الوطنية المتعلقة بالهجرةوالمجموعات الاقتصادية الإقليمية، 

تنمية و الهجرة القسرية، ولويات الرئيسية مثل هجرة اليد العاملةت سياستها. وقد ساعدت الال  كّ وصفها وثيقة توجيهية رئيسية ش  ب

أيضا تعميمها في خطط التنمية الوطنية. و بلالهجرة على تحديد القضايا الرئيسية التي ينبغي إدراجها في سياسة الهجرة الوطنية 

ات تغييرات داخل الوزار حدوث عندالإطار وخاصة  بشأنعدم وجود توعية  تتمثل فيومع ذلك، فإن التحديات التي تم تحديدها 

خبرين الرئيسيينمن  الحكومية. وكشفت الاستطلاعات ، رالاطا بشأن ضعيفة للغايةعن وجود ذاكرة مؤسسية  المقابلات مع الم 

 رات في المسؤولين الحكوميين.يتغي شهدت التي المؤسساتفي خاصة 
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 المحتملة الفرص و التحديات ، الناشئة القضايا .5
 

على النحو ة على الصعيدين الإقليمي والوطني، عتبر وثيقة توجيهية مفيدي   اطار سياسة الهجرة في افريقياعلى الرغم من أن 

بعض التحديات التي تم تحديدها فيما يتعلق بالإطار وأهميته على الصعيدين الإقليمي  هناكتوجد المبين في القسم السابق، 

رص للدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والاتحاد الأفريقي لإيجاد والوطني. وينبغي النظر إلی هذه التحديات کف  

 هج فعال للهجرة علی المستوى الوطني والإقليمي والقاري.ن 

 

 القضايا الناشئة والتحديات   5.1

 

برزت قضيتان في الوقت الذي تعكف فيه البلدان على إنشاء آليات للتعامل مع الهجرة في بلدانها. أولا، والأهم، أن الإطار قديم 

اط ر أنمستجابة لتغيّ ان يضع توصيات للاويتطلب تنقيحات لكي يكون قادرا على أن يعكس حالة الهجرة الراهنة بل وأيضا 

التي دخلت حيز التنفيذ في عام  ،(2009م إدراج اتفاقية كمبالا )لز  واتجاهات وخصائص الهجرة في القارة. فعلى سبيل المثال، ي  

الداخلي.  النزوح ها للتعامل معج  ه  صياغة ن   نحوفي الإطار لتوجيه المجموعات الاقتصادية الإقليمية والدول الأعضاء  ،2012

الحالة الراهنة المتعلقة باللاجئين في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم تأثيرا سلبيا على الطريقة التي  ثرتؤوبالإضافة إلى ذلك، 

لاق مخيم داداب حالة اللاجئين. فعلى سبيل المثال، عندما أعلنت حكومة كينيا إغمع بها  تتعامليمكن للحكومات الوطنية أن 

ة بالأمن ولكن أيضا كيف يمكن تحقيق حلول دائمة للبلدان التي أنتجت لاجئين ، أثارت المسألة المتعلق2016مايو للاجئين في 

 على مدى عقود مثل الصومال.

 

وكانت القضية الرئيسية التي ظهرت من الاستطلاعات هي قلة التوعية المستمرة بشأن اطار سياسة الهجرة في افريقيا حيث أن 

ضعت على  ست طل عين في الدراسة كانوا غير مدركين للإطار. وتستخدم بعض البلدان البروتوكولات والمعاهدات التي و  بعض الم 

يا الهجرة، وهي ليست على دراية باطار سياسة الهجرة في افريقيا. وعلى الرغم من أن المستوى الاقليمي للتعامل مع قضا

استطلاعات الدراسة الاستقصائية كشفت أن المسؤولين الحكوميين كانوا على وعي بالإطار، فقد أظهرت استطلاعات المقابلات 

 حيان.الحكومية في كثير من الأ المناصبأن هناك توعية ضعيفة خاصة عندما تتغير 

 

وجرى التشديد على الحاجة إلى البيانات والبحوث في عدد من التقارير الق طرية. فعلى سبيل المثال، هناك أدلة متزايدة تدعم 

الآثار الإيجابية على التجارة )ولا سيما التجارة غير الرسمية عبر الحدود( بين البلدان المستضيفة للمهاجرين وبلدان الأصل 

تكشاف من خلال البحوث. وتتمثل القضية الرئيسية في الافتقار إلى بيانات وتحليلات موثوقة وحديثة عن التي تحتاج إلى اس

ستنيرة. ولا ت س جل نسبة كبيرة من حركات الهجرة  الهجرة بشأن أفريقيا، الأمر الذي لا يزال ي عرقل عملية صنع السياسات الم 

ستخدم عدد من البلدان في أفريقيا بيانات الحكومات والكيانات الدولية. وت   اداخل الإقليم في الإحصاءات الرسمية التي ت نتجه

القديمة لتحليل قضايا الهجرة. ومن دون بيانات حديثة، فإن الحكومات غير قادرة على تحديد اتجاهات الهجرة السكاني التعداد 

 ووضع سياسات فعالة لمعالجة أي مخاوف تتعلق بالهجرة قد تنشأ.

 

على حدود  من الامور تجريإن إدارة الهجرة من أجل التنمية تتجاوز قدرة أي بلد منفرد، لا سيما بالنظر إلى حقيقة أن الكثير 

 ،الاستقرار، الأمن، مختلفة. ولم تستغل الدول الأعضاء بعد حدودها استغلالا كاملا بوصفها موارد محتملة للسلمالبلدان ال

صك يجري هي  الحدود الاتحاد الافريقي لحوكمة استراتيجيةجتماعية والاقتصادية للقارة. إن ولزيادة التكامل والتنمية الا

الفعالة  الحوكمةللنهوض بالسلام والأمن والتنمية من خلال  عضاء على استخدام حدودها كأبعادحاليا لمساعدة الدول الأ وضعه

 موال بين الدول الأعضاء.للحدود وتيسير سهولة تنقل الأشخاص والسلع والخدمات ورؤوس الأ
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شواغل سهم إلى حد كبير في معالجة العديد من ت   أن متعددة الأطراف بين الحكوماتالقليمية والاثنائية واليمكن للشراكات و

ة بشكل جيد هي، وتعزيز الأثر الإيجابي لحركة الناس. الهجرة الهجرة والتنمية وك م  ح   المنشأوبلدان ضيفة مكسب للبلدان الم   الم 

والتي مع الأخذ بعين الاعتبار التحفظات المتعلقة بالأمن، حد سواء، وبالتالي فمن الضروري تطوير سياسات هجرة مواتية  على

 والعمال الأجانب، وقضايا الهوية الوطنية والديناميات الاجتماعية والثقافية. النظاميينالمهاجرين غير  طغى عليها
 

  

 تأو وضع بوضعفريقية بعض البلدان الا عنصرا أساسيا في تنمية أفريقيا. وتقوم للمغتربينوي عدّ الاستفادة من إمكانات التنمية 

 ومعرفتهممهاراتهم تسخير عن طريق  المغتربين أدوارافئات مختلفة من  وتلعببالفعل سياسات للمغتربين لتعزيز مشاركتهم. 

حفز التنمية وتؤثر على الحد من الفقر. وهناك توافق في الآراء على أن التي ت   المالية ال التحويلاتإرس عبرإلى بلدانهم الأصلية 

من  والمغتربينإيجابي بين الحكومات  تواصل انشاءإسهاما كبيرا في تنمية بلدانهم الأصلية. ويتطلب ذلك  ونيسهم المغتربين

وإعادة التواصل مع بعضهم البعض. وقد  الانخراط لاعادةاعلية أجل تزويد مختلف أصحاب المصلحة بمنصة ديناميكية وتف

ستهدفةالمبادرات  شهدت مثل غانا وإثيوبيا. وكان السبب الرئيسي وراء  في افريقيافي بعض البلدان نجاحا  للمغتربين الم 

ووضع سياسات  للانخراطبشكل إيجابي  بالتحرك البلدان الناجحة قامتالنجاحات هو التزام الحكومات في بلدان المنشأ. وقد 

حكومات هذه البلدان في الحصول على تعاون من  مواطنيهم المغتربين. ونجحتوتشريعات مواتية وإقامة روابط وشبكات مع 

 من خلال التركيز على مجالات التعاون العملية المرتبطة مباشرة بالتنمية والمساعدة الإنسانية. المغتربين

 
   

ين التزام البلدان وقدرتها التقنية الفعلية على معالجة قضايا الهجرة، ولا سيما الهجرة غير النظامية. وهناك حاجة وهناك فجوة ب

إلى بناء قدرات الحكومات الأفريقية على نحو مستدام لتعزيز التنقل الإقليمي من خلال إدارة الهجرة التي تساهم في التطورات 

 المجتمعات المحلية.الاجتماعية والاقتصادية للأفراد و

 

عاما. ومن المهم بالنسبة للبلدان،  30والمهاجرون في مختلف البلدان الأفريقية هم أساسا من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 

والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، والاتحاد الأفريقي، والمنظمات الدولية الأخرى أن تستكشف كيف يمكن للهجرة أن تستفيد 

لات الديموغرافية وأن ت دمج الشباب بنجاح في الأنشطة الإنمائية. ومن المهم أيضا النظر بعناية في الأمن الإنساني من التحوّ 

للمهاجرين، الذي يؤثر في الغالب على النساء والشباب الم عرضين بشدة لخطر الاستغلال والاتجار. والدمج السليم للمهاجرين 

 التماسك الاجتماعي والتنمية الاقتصادية.جانب هام من جوانب الهجرة في تعزيز 

 

وتشكل الحدود الطويلة التي يسهل اختراقها إشكالية في العديد من الدول الأعضاء حيث تفتقر الحكومات إلى القوى العاملة 

للتصدي والموارد اللازمة لإدارة حدودها. ويجب على الدول الأعضاء أن تشارك في تعيين حدودها وترسيمها وإعادة تأكيدها 

 حكومية استجابة –لهذه التحديات. وبالإضافة إلى ذلك، من المهم أن تقوم الدول الأعضاء بتطوير إدارة تعاونية للحدود 

متماسكة لمواجهة تحديات إدارة الحدود من خلال تعاون السلطات العامة عبر الحدود القطاعية والدولية نحو هدف مشترك: 

الأنشطة غير القانونية، وانعدام الأمن البشري والوطني من  ومنعتحقيق التوازن بين الحركة السهلة والقانونية للبشر و والسلع 

الاتحاد الأفريقي بشأن التعاون عبر الحدود(.  اتفاقية)على النحو المحدد في  ركة فعالة وكفؤةترتيبات مشتسياسات تشمل خلال 

. وهناك حاجة إلى تنمية قدرات الدول الأعضاء في جميع مجالات إدارة الحدود وفنيةغير أن إدارة الحدود تتطلب موارد مالية 

 وفنيةلمؤسسات ذات الصلة. وتتطلب إدارة طول الحدود موارد مالية بالتعاون مع ا - هاالحدود وترسيمها والتعاون عبر تعيين -

نين كبيرة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المهاجرين  م  ت ض  والمشورة  النصيحة ،الماء والمأوى ،ختلطة يستحقون الغذاءفي حركة م  الم 

ات اللجوء، فضلا عن الحصول على الرعاية تقديم طلب بما في ذلك العودة والخيارات المتاحة امامهم القانونية، ومعلومات عن 

 الصحية والخدمات الاجتماعية الأخرى.
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 رص المحتملة فال  5.2

 

على الرغم من هذه التحديات، هناك أدلة على وجود إرادة سياسية للتصدي لتحديات الهجرة في الدول الأعضاء. وهناك العديد 

الفرص الموصوفة أدناه  تم تحديدللهجرة. وقد  هج فعالمنها لضمان وضع ن من الفرص التي يمكن للدول الأعضاء الاستفادة 

على الصعيدين الإقليمي والوطني، وستكون مرتبطة بكيفية استخدام الدول الأعضاء للإطار استخداما كاملا في مناقشاتها 

عند وضع خطة تنفيذ لاطار سياسة  في تلك الفرص ايضا ويمكن للاتحاد الافريقي النظروتصميم سياساتها المتعلقة بالهجرة. 

 .التي من شأنها أن تكون مفيدة للدول الأعضاء الهجرة في افريقيا

 

ولكي يعكس اطار سياسة الهجرة في افريقيا الوضع الراهن مع الهجرة على المستويين الوطني والإقليمي، ينبغي تنقيح السياسة 

د قليل من المجموعات الاقتصادية الإقليمية والدول الأعضاء، مستويات داخل عدوتوجد للاستجابة لاحتياجات الهجرة القائمة. 

متباينة في تنفيذ وثائقها المتعلقة بالسياسة الوطنية، وفي بعض الحالات لم يتم بعد التحقق من صحة سياسات الهجرة الإقليمية، 

ؤية سياسية في عدد قليل من المجموعات رعلى الأقل بلدان أخرى. ومع ذلك، فإن وجود في حين لم يتم حتى الكشف عنها في 

حيث عليها من قبل الدول الشريكة  للاستحواذفرصة  ي مثلسياسة الهجرة الإقليمية،  بتطويرالاقتصادية الإقليمية، فيما يتعلق 

هذه الإرادة الإقليمية. وينبغي للاتحاد الأفريقي أن يستفيد من  هاالخاصة بما يتفق مع سياسات ع رؤيتهاوضيمكن أن ت لهمها ب

في معالجة الهجرة والتنمية على  اطار سياسة الهجرة في افريقياالسياسية من جانب الدول الأعضاء للتأكيد على أهمية 

 الصعيدين الوطني والإقليمي.

 

أفضل لبناء ة في كثير من الأحيان، مع إمكانية إيجاد آفاق كيواقع الهجرة وطبيعتها الدينامي والتعامل معويمكن إثارة الوعي 

/ قضايا الهجرة. ينبغي للاتحاد الأفريقي العمل بشکل وثيق مع يهدف ذلك إلی فهم ومعالجة حالات القدرات. وينبغي أن

کيفية استخدام اطار م من الدول الأعضاء الأخرى المجموعات الاقتصادية الإقليمية والحکومات الوطنية للاستفادة من التعلّ 

لرؤية لأثر السلبي للهجرة ولکن ة اعالجملليس فقط  ،أو استراتيجية لإدارة الهجرة وضع سياسةل سياسة الهجرة في افريقيا

 وإن كانرين، مقصد بالنسبة للمهاجمنشأ وعبور و. وسيكون ذلك مفيدا لأن عددا من البلدان هي بلدان للتنمية كفائدةالهجرة 

 بمستويات متباينة.

 

 سي مهّد لتطوير استراتيجيات مشتركة،ل ب  قضايا الهجرة الواسعة النطاق من س   تطوير فهم/ تقدير مشترك لما ستفسح بهان 

الطريق لاتساق السياسات. وينبغي أيضا مراعاة ذلك عند تنقيح السياسة، أي، إبراز وجهات نظر مختلفة بشأن الهجرة 

 ايضا تحقيق الاتساق في السياسات سيؤدي بل انوالتوصية بعدد من الاستراتيجيات التي يمكن أن تستخدمها الدول الأعضاء. 

 جودة حسينات فيللتإلى فعالية في حوكمة الهجرة من خلال الكفاءة في إدارة الموارد وتجنب الأهداف المتعارضة. ويمكن 

وحدة التي يتم توليدها، جمعها، تحليلها ونشرها بيانات الهجرة دان مما عبر البلان تتحقق / أكثر قابلية للمقارنة كمعلومات م 

، إلى وضع سياسة الهجرة في افريقياإطار  داخلسيتيح للبلدان اتخاذ قرارات مستنيرة استنادا إلى الأدلة. وستكون هناك حاجة، 

 ز الحاجة إلى إجراء بحوث متواصلة لإرشاد تصميم السياسات وتنفيذها.يعزأن الإدارة الكفؤة للهجرة، بل كذلك تتوصيات بش

 

المغتربون نقاط دخول مع صانعي القرار السياسي في بلدانهم. وفي بعض البلدان، ي عزى ذلك إلى  د  ج  وأخيرا وليس آخرا، و  

ضغط التحركات الرامية إلى تقدير قيمة مساهماتهم في تنمية بلدانهم. وبالاضافة إلى ذلك، أنشأ عدد متزايد من الحكومات 

شراك المغتربين في التنمية. ومع ذلك، لا يزال هناك نقص في الافريقية إدارات تنسيقية للمغتربين مع مهمة محددة هي إ

القدرات الفنية من حيث وضع الاستراتيجيات والإجراءات المناسبة واللازمة لترجمة هذا الالتزام إلى نتائج إنمائية ملموسة. 

للهجرة وغيرها أن تساعد في ويمكن للشراكات الفنية بين حكومات بلدان المنشأ والوكالات المتخصصة مثل المنظمة الدولية 

 تعزيز سياسات وبرامج إشراك المغتربين، وتحقيق مشاركة أكثر تكاملا للمغتربين في التنمية الوطنية.
 

القسري والتنمية  بالنزوحفي معالجة شواغل الهجرة ولا سيما فيما يتعلق  اهام المجتمع المدني عاملا ي عتبروعلاوة على ذلك، 

توفير الدعم اللازم لا  كذلك بلج الوطنية للتنمية، ه  جتمع المدني من ضمان انخراط المجتمع المحلي في الن  الوطنية. وسيتمكن الم
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للاجئين وطالبي اللجوء. وتحتاج المجتمعات المدنية إلى الدعم، وإذا أمكن لالتدفق الجماعي  تشملسيما في الحالات التي 

: والماليين لتنفيذ مشاريع تهدف إلى الفنيينلمساهمات من مختلف الشركاء لتعبئة ا خدام الشراكات بينها وبين الحكوماتاست

المساعدة على عودة المغتربين وإعادة إدماجهم، بناء المدن عبئة المغتربين من أجل التنمية، تمكافحة الهجرة غير المشروعة، 

 المغتربينالعمل بشكل وثيق مع يقيا لاطار سياسة الهجرة في افركن مي، من بين أمور أخرى. ولتشجيع العودة الطوعية 

فعالة معهم بهدف علاقات عمل من  الحكومةتعلقة بكيفية استفادة تحديد الحلول أو التوصيات الممن أجل  المدني والمجتمع

وعتين إسهاما كبيرا في تنقيحات اطار سياسة الهجرة في سهم تجارب ومعرفة هاتين المجمفي التنمية الوطنية. وست   الإسهام

 التصميم بل أيضا في التنفيذ. مرحلة ليس فقط في افريقيا
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 قدُما   المُضي وسُبل التوصيات .6
 

طبق عدد من التوصيات المتداخلة على المستويين الإقليمي والوطني، والتي تستند إلى تحليل نتائج الدراسة، واراء تن

ست طل عين الذين شاركوا في هذا التقييم. ومن خلال آلية التنسيق القائمة )مثل التنسيق الوطني للهجرة(، ستتمكن الحكومات من  الم 

ها على مستوى السياسات حيث تشمل هذه الآليات جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة التي لها معالجة بعض التحديات التي تواجه

 دما في سياق استراتيجية لـضي ق  بل الم  يتم تطوير التوصيات وس  ورأي في صياغة السياسات الوطنية والإقليمية بشأن الهجرة. 

التوصيات  وقد تم توضيح. لتنفيذ اطار سياسة الهجرة في افريقياها واعتماد سنوات، يهدف الاتحاد الافريقي إلى صياغتها 10

والطويل الأجل. وتجدر الإشارة إلى أن بعض التوصيات القصيرة الأجل قد تتداخل على من حيث الهدف القصير والمتوسط 

 والطويل.المدى المتوسط 

 

 أهداف قصيرة الأجل )في غضون سنة واحدة(  6.1
 

 

لتعكس التغييرات التي حدثت على مدى  اطار سياسة الهجرة في افريقيان إجراء تنقيحات على تعيّ الأولى، ي  في الأشهر الثلاثة 

 السنوات العشر الماضية. وتشمل هذه، على سبيل المثال لا الحصر:

 ؛2063عام  وأجندةإدراج جوانب الهجرة في أهداف التنمية المستدامة • 

 والأمن في القارة؛ و إدراج القضايا الناشئة مثل الهجرة• 

تشجيع الدول الأعضاء على اعتماد الاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والقارية ذات الصلة بالهجرة، بما في ذلك اتفاقية • 

 (.2009كمبالا )

 

الهجرة في بشأن اطار سياسة  إدراك   خلق رکز علیع في سلسلة من حملات التوعية التي ت  شر  وينبغي للاتحاد الافريقي أن ي  

 المجتمعومنظمات  الحكوميين المسؤولين لجعلناصرة مللتحسين اعلی المستويين الإقليمي والوطني. هناك حاجة ملحة  افريقيا

 عن في فهم جيدتعلقة بالهجرة مسائل الميتعاملون مع ال ممن الآخرين المصلحةوأصحاب  الحكوميةغير  المدني/ المنظمات

 فيهجرة ال ج مسألةدر  ت  فيدة اجتماعات إقليمية مكن أن تشمل المنابر الم  . وي  الهجرة في افريقيا اطار سياسةتطلعات واستخدام 

اطار سياسة الهجرة في طوال فترة تنفيذ  السعي فيهيجب أن  بلليس فقط هدفا على المدى القصير،  هذاوول أعمالها. اجد

 .افريقيا

 

الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية لضمان ملكية أكبر لاطار سياسة وهناك حاجة إلى تعزيز الشراكة بين الاتحاد 

الهجرة في افريقيا والعمليات الأخرى المتعلقة بالهجرة من قبل أصحاب المصلحة العاملين في مجال الهجرة. وستساعد هذه 

جزّأة وا لمتداخلة في المنطقة دون الإقليمية. بالإضافة، العملية التعاونية على تحديد تدابير عملية للتعاون وتجنب التدخلات الم 

سيساعد ذلك في حملة التوعية إذا أبقت المجموعات الاقتصادية الاقليمية على تذكير الدول الشريكة بإطار سياسة الهجرة في 

 افريقيا خلال الاجتماعات دون الاقليمية.

 

سيق وطنية للهجرة من أجل إقامة شراكات، تعاون و تنسيق أفضل ينبغي أن ي شجع الاتحاد الأفريقي البلدان على إنشاء آليات تن

 بين مختلف الوزارات والوكالات ذات المسؤوليات المتعلقة بالهجرة.

 

 سنوات( 3-1أهداف متوسطة الأجل )  6.2

/ تعزيز آليات تنسيق إقليمية الدول الأعضاء بدور نشط في إنشاءبفعالية، ستضطلع  وعملهاد إنشاء آليات التنسيق الوطنية جرّ بم  

لتنمية حاليا بوضع آلية تنسيق لالهيئة الحكومية  المتوسط. وفي حين تقومعلى المدى  ،الهجرة على المستوى الإقليمي للتعامل مع



 
 

 
 

50 

 الإقليمية يةيقالتنس هاآليات وضعهجها ومن ثم م من تجربتها ون  مكن للمجموعات الاقتصادية الإقليمية الأخرى أن تتعلّ إقليمية لها، ي  

 احتياجاتها.في سياق 

الاقتصادية الإقليمية أن تتبادل فيها أفضل  والمجموعاتمكن للدول الأعضاء ي   منابر كذلكنشئ الاتحاد الأفريقي وينبغي أن ي  

تبعهجها الممارسات والنجاحات في ن  التجربة  معالجة الهجرة. ويمكن توجيه الاجتماعات الاستشارية السنوية إلى هذهفي  الم 

. وينبغي تشجيع مفوضية الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية على دعم البلدان التي تواجه ، لتشاركهاالمرجعية

على المستوى الوطني. ويمكن  اطار سياسة الهجرة في افريقياتحديات في تطوير آليات لإدارة الهجرة، ولا سيما من حيث تعميم 

 ة على أساس التفاهم المشترك في إطار بروتوكولات حرية الحركة أن تجعل العملية أكثر فعالية.ات الموقعيللاتفاق

 

جري الاتحاد الأفريقي تقييما سريعا للقدرات والموارد القائمة بشأن الهجرة على الصعيدين الوطني والإقليمي من ينبغي أن ي  كما 

الاقتصادية الإقليمية. ومن خلال فهم احتياجاتهم،  والمجموعاتدرات والاحتياجات من الموارد للدول الأعضاء أجل تحديد الق  

عات رات المؤسسية للدول الأعضاء والمجموهج قائم على الأدلة لتعزيز القدسيكون الاتحاد الأفريقي قادرا على اعتماد ن 

/ إقليمية للهجرة التي تحول دون وضع سياسات وطنية جة بعض الثغراتالاقتصادية الإقليمية. وسيساعد ذلك أيضا في معال

راسخ عن اطار لديهم فهم  ممنالخبراء الاستشاريين الرئيسيين  تشملوإدماجها في استراتيجيات التنمية. وينبغي إنشاء قائمة 

بالاضافة، داخل القارة وخارجها.  دينالموجولاتحاد الافريقي الاستفادة من الخبراء ي مكن ل بحيثسياسة الهجرة في افريقيا، 

إمكانيات داخل ، من إنشاء التنسيق الوطني للهجرة من خلالبين رّ  د  اعتماد برنامج لتدريب الم  فريقي، عبر سيتمكن الاتحاد الا

رات التي لتغيُّ الاستجابة ل للتمكن من باستمرار اجاري التدريب وسيكوند. د  بناء قدرات المسؤولين الحكوميين الج  البلد من أجل 

 تحدث على الصعيدين الإقليمي والوطني.

 

تشجيع بناء قدرات المنظمات غير الحكومية المحلية ومنظمات المجتمع المدني من خلال أصحاب المصلحة الدوليين  ويجب

 انماطللمنظمات المحلية، سيكون بمقدورهم تحسين فهمهم لديناميات / بين رّ  د  الم  هج تدريب اعتماد ن  يين الرئيسيين. وعبروالوطن

راكات بين مختلف أيضا على تحسين العلاقات وتشجيع الش هذاالفعال لمفاهيم الهجرة. وسيساعد  / التطبيقالهجرة والاستخدام

ا جميعا على مختلف المستويات. دخلات التي يقدمونهلا سيما من حيث تقدير نوعية التغذية المرتدة والم  أصحاب المصلحة، 

مكن أن وستكون منظمات المجتمع المدني قادرة على تقديم الدعم الذي تحتاجه الحكومات خاصة عند معالجة القضايا التي ي  

 تلعب فيها المنظمات المحلية دورا بارزا.

 

ها لفهم ج  ه  على تقييم مصادر البيانات ذات الصلة بالهجرة ون   التركيز، ينبغي للاتحاد الأفريقي عامينأو  عاموفي غضون 

جمع البيانات المتعلقة بالهجرة . ستخدمة في الوضع الحالي فيما يتعلق بمن هم جامعي البيانات الرئيسيين ونوع الأدوات الم  

يمكن تطبيقه على  أيضا حلّ  يقترحبل وسهج جمع بيانات الهجرة، وسيساعد ذلك الاتحاد الأفريقي على تحديد الاختلافات في ن 

فيدة للمعلومات المستوى الوطني. فعلى سبيل المثال، كانت عمليات تنميط الهجرة التي بدأتها المنظمة الدولية للهجرة مصادر م  

ت ورصد اتجاها تقييممن  الدول الأعضاء ستتمكنعلى فترات منتظمة، جريت سائل الهجرة حسب البلد. وإذا ما أ  المتعلقة بم

مكن مع البيانات. وعلاوة على ذلك، ي  إذا تم تحديد الشركاء الرئيسيين للمساعدة في عملية ج   هذاتغيرة. ويمكن تحقيق الهجرة الم  

هج باستخدام ن  ،رات الهجرةتغيّ بحيث يشمل م  للسكان الوطني  احصائهاشجع الدول الأعضاء على تطوير للاتحاد الأفريقي أن ي  

 مشترك.

 

 سنوات( 3طويلة الأجل )أكثر من أهداف   6.3

د تحديد احتياجات جمع البيانات على المستوى الوطني، يمكن للاتحاد الأفريقي أن يقود عملية توحيد إجراءات جمع جرّ بم  

وفي مرحلة لاحقة على المستوى الإقليمي. وينبغي وضع هياكل كافية لإدارة البيانات ، البيانات على المستوى الوطني أولا 

في جميع المناطق دون الاقليمية، الهجرة واهتمامات علقة بالهجرة من أجل التنظيم الفعال للمعلومات المتعلقة بشواغل المت

تفاق على إجراءات ها في الوقت المناسب. وبإعطاء الاولوية لذلك، ستتمكن الدول الاعضاء من الاوجمعها ومعالجتها ونشر

لحّة وهامة قليمي والقاري. وهناك حاجة قارنة على المستويين الاي تضمن إمكانية الم  الت اعداد التقاريرجمع البيانات وأشكال  م 
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لكي يستخدمها أصحاب هجرة متعلقة بالد بيانات ولّ من شأنها أن ت   ،و مراصد إقليمية بشأن الهجرةلانشاء مرصد قاري، أ

 دلة.سياسات وبرامج للهجرة قائمة على أصياغة وتنفيذ المصلحة في 

 

السنوات. العشر المؤشرات حسب البلد استنادا إلى المعلومات التي يجمعها على مدى فترة  تحديدينبغي للاتحاد الأفريقي كما 

، سيکون الاتحاد الأفريقي قادرا علی تتبع التقدم المحرز المرتبطة باطار سياسة الهجرة في افريقياومن خلال تحديد المؤشرات 

مع الدول الأعضاء خلال  تشاركهامكن سنوية ي   مراجعاتإعداد  وعبر. ادية اقليميةكل مجموعة اقتصمن قبل کل بلد و 

في الوقت نفسه والدعم والمساعدة،  توفيرمن أجل ، سيتمكن الاتحاد الأفريقي من تحديد نقاط الدخول التشاوريةالاجتماعات 

 ن الدعم.تحديد البلدان أو المجموعات الاقتصادية الإقليمية التي تحتاج إلى مزيد م

 

وعات الاقتصادية الإقليمية لاطار سياسة الهجرة رکز علی ضمان استخدام الدول الأعضاء والمجملاتحاد الأفريقي أن ي  وعلى ا

کأداة توجيهية لتصميم سياساتها الوطنية والإقليمية. ويشمل ذلك ضمان الاتساق والمواءمة بين السياسات  في افريقيا

والإجراءات المتعلقة بالهجرة على الصعيدين الوطني والإقليمي. وسيستتبع ذلك تشجيع جميع الدول الأعضاء على التوقيع 

 أيضا ضمان ما يلي:و بل، واستيعابها محلياقليمية ذات الصلة بالهجرة والتصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والإ

 

 التشريعات والسياسات والممارسات لتحسين إدارة الهجرة في مختلف الوزارات )الشؤون الخارجية،  مواءمة

 الشؤون الداخلية، العمل، وغير ذلك(.

 

 الروابط بين الهجرة والتنمية، ومواءمة السياسات عبر الوزارات والإدارات الحكومية لتعزيز فهم  اتساق السياسات

 الوطنية مع أطر السياسات الإقليمية والدولية.

 

 حوار السياسات  وبالتالي ي عتبرعلی الصعيد الإقليمي، لأن الهجرة الدولية تشمل دولتين أو أکثر،  اتحوار السياس

بين الدول أمر هام لإدارة الهجرة، وتبادل البيانات والمعلومات. ومن شأن مواءمة السياسات أن تؤدي إلى تنسيق فعال 

 جيدة التنظيم للهجرة عبر الحدود الوطنية. حوكمةوإلى 

 

 

کل خمس سنوات من أجل تحديد  افريقيالاطار سياسة الهجرة في  اجراء تقييم شاملوعلاوة علی ذلك، ينبغي للاتحاد الأفريقي 

 عند الضرورة. اللازمةوأهميتها علی المستويين الوطني والإقليمي، وإجراء التدخلات  ،فائدتهاصلتها، 
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 المرفقات
 

 فريق التقييم  )أ(: المُرفق
 

 جماعة شرق افريقيامنسق المشروع ومستشار 

 استشاري قيادي 

 مستشار السوق المشتركة لدول شرق وجنوب افريقيا

 مستشار الجماعة الانمائية للجنوب الافريقي

 مستشار المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا

 اتحاد المغرب العربي مستشار 

 للتنميةوالهيئة الحكومية الاتحاد الأفريقي مستشار 

 الاقتصادية لدول وسط أفريقيا المجموعة مستشار

 ليندا أوشو الدكتورة. 

 دارليسون كايجا .الدكتور

 يوجين كامبل .البروفيسور

 دانيال تيفيراالبروفيسور. 

 مودوبيولا كوتيي .الدكتور

 محمد ليمام .الدكتور

 جيبيهو مبراتو. السيد

 إيفيلين نديوبوندجو تياغو .السيدة
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 الاقتصادية الإقليمية والدول الأعضاء المجموعات: )ب( المُرفق
 

التي تم الدول الأعضاء 
 للدراسة اختيارها

 الدول الأعضاء
عدد الدول 
 الأعضاء

 المجموعة الاقتصادية الاقليمية تاريخ الانشاء

الكاميرون، جمهورية الكونغو 

 الديمقراطية، والغابون

 

الكاميرون، جمهورية أنغولا، بوروندي، 

أفريقيا الوسطى، تشاد، جمهورية الكونغو 

الديمقراطية، غينيا الاستوائية، الغابون، 

جمهورية الكونغو، رواندا، و ساو تومي 

 وبرينسيبي.

 (ECCASالمجموعة الاقتصادية لدول وسط افريقيا ) 1983 12

 زامبيا، ملاوي، و موريشيوس

 

الكونغو بوروندي، جزر القمر، جمهورية 

الديمقراطية، جيبوتي، مصر، إريتريا، 

إثيوبيا، كينيا، ليبيا، مدغشقر، ملاوي، 

موريشيوس، رواندا، الصومال، سيشيل، 

 السودان،أوغندا، زامبيا، و زمبابوي.

 (COMESAالسوق المشتركة لدول شرق وجنوب افريقيا ) 1993 9

 كينيا، تنزانيا وأوغندا
السودان،  بوروندي، كينيا، رواندا، جنوب

 تنزانيا، و أوغندا.
 (EACجماعة شرق افريقيا ) 2000 6

 نيجيريا، والسنغالغانا، 

 

بنين، الرأس الأخضر، ساحل العاج، 

، بوركينا غينيا بيساو، غينيا، غاناغامبيا، 

، نيجيريا، النيجر، مالي، ليبيريافاسو، 

 توغو. و ،سيراليون، السنغال

 (ECOWASلدول غرب افريقيا )المجموعة الاقتصادية  1975 15

 وجيبوتي، وإثيوبيا، والسودان

 

كينيا، الصومال، جيبوتي، إريتريا، إثيوبيا، 

 السودان، وأوغندا.جنوب السودان، 
 (IGADالهيئة الحكومية للتنمية ) 1986 15

 الجزائر، مصر، و تونس

 

الجزائر، ليبيا، موريتانيا، المغرب، و 

 تونس.
 (AMUالعربي )اتحاد المغرب  1989 5

بوتسوانا، ليسوتو، و جنوب 

 أفريقيا

 

أنغولا، بوتسوانا، جمهورية الكونغو 

الديمقراطية، ليسوتو، مدغشقر، ملاوي، 

موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، سيشيل، 

جنوب أفريقيا، سوازيلند، تنزانيا، زامبيا، و 

 زمبابوي.

 (SADCالجماعة الانمائية للجنوب الافريقي ) 1992 15

 

بنين، بوركينا فاسو، جمهورية أفريقيا 

الوسطى، تشاد، جزر القمر، ساحل العاج، 

جيبوتي، مصر، إريتريا، غامبيا، غانا، 

غينيا بيساو، ليبيا، مالي، موريتانيا، 

المغرب، النيجر، نيجيريا، السنغال، 

سيراليون، الصومال، توغو، السودان، و 

 تونس.

 (CEN-SAD) تجمّع دول الساحل والصحراء 1998 24
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 البلد  رفق )ج(: المُخبرون الرئيسيون مصنفين حسب المجموعة الاقتصادية الاقليمية والمُ 

 # الاسم المنصب البلد

 جماعة شرق افريقيا

 1 الدكتور. دان أوبون مديرية الهجرة، وزارة الداخلية والشؤون الوطنية كينيا

 2 السيد. جون نجوروج الحكومية والاتصال الحكومي موظف العلاقات الخارجية والعلاقات كينيا

 3 السيد. فريد أوسور كبير موظفي الهجرة، وزارة الشؤون الداخلية أوغندا

 4 السيد. بينوغا موسى المنسق الوطني لمنع الاتجار بالأشخاص، وزارة الشؤون الداخلية أوغندا

 5 السيد. دوغلاس أسييموي  الوزراء المسؤول الرئيسي عن حماية اللاجئين، مكتب رئيس أوغندا

 6 السيد. باتريك غوما موغاندا رئيس إدارة المغتربين، وزارة الشؤون الخارجية أوغندا

 أوغندا
مدير الوظائف، العمالة، السلامة والصحة المهنيتين، وزارة الشؤون الجنسانية والعمل 

 والتنمية الاجتماعية

 السيد. مارتن وانديرا
7 

 8 جيسكا أنديجا الاتصال الحكومي، كبير مساعدي البرنامج، المنظمة الدولية للهجرة أوغندا

 9 السيد. بورنويل كانتاند الممثل الق طري، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أوغندا

 10 السيد. ليلو ثابا المدير الق طري، مجلس اللاجئين الدانمركي أوغندا

لدول شرق وجنوب افريقياالسوق المشتركة   

 زامبيا
 هجرة شؤون الموظف رئيسي ل

 الشؤون الداخلية، ادارة الهجرة 

 السيد. مارتن موتما
11 

 12 حسين غدي عبسي السوق المشتركة لدول شرق وجنوب افريقياوالعمل،  حرية الحركةخبير في الهجرة،  زامبيا

 13 السيد. أبادو الأمين الدائم، مكتب رئيس الوزراء موريشيوس

 14 نيكوليت جاكسون نائب رئيس البعثة، منظمة أطباء بلا حدود ملاوي

 15 السيد. بيستون تشيزاميل وزير الشؤون الداخلية ملاوي

 16 السيد. كليف شيوندا للصناعة والتجارة، وزارة الصناعة والتجارة الأمين الرئيسي ملاوي

 المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا

 السنغال
رئيس وحدة التخطيط الاجتماعي، المنسق الفني لعملية وضع السياسة الوطنية للهجرة في 

 السنغال، وزارة الاقتصاد والمالية والتخطيط
 17 لافينا ديان

 18 أبي غاي سار RAMIDEVمنسق،  السنغال

 19 دانيال إكلو أفريقيا مدير الشؤون الإنسانية والاجتماعية، المجموعة الاقتصادية لدول غرب نيجيريا

 نيجيريا
/ رئيس شعبة الهجرة، اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين والمهاجرين والأشخاص مساعد مدير

 (NCFRMIالنازحين داخليا )
 20 أنيلو تشارلز نوانيلو

 21 جيدي أولاتوي المدير التنفيذي، إدارة السياسة العامة للحوكمة والهجرة والتنمية نيجيريا

 22 أوغسطين آسفي وزارة الداخليةنائب مدير وحدة الهجرة،  غانا

 23 جوزيف تي منسق الدراسات العليا، مركز دراسات الهجرة غانا

 الجماعة الانمائية للجنوب الافريقي

 24 سيرجيو كارسيوتو (SIHMAمدير معهد سكالابريني للحراك البشري في أفريقيا ) جنوب افريقيا

 25 إنوسنت مويو  

 26 الدكتور. ديفيد مانديانك ا، جامعة بوتسوانكبير المحاضرين بوتسوانا

 27 السيدة. ليبوسو مابيتسو محاضر ، جامعة ليسوتو ليسوتو

 28 السيد. بيليسانا موريران كبير الاحصائيين ، مكتب الاحصاءات  ليسوتو

 29 السيد. موهلولو ليروثولي الداخليةمركز تنسيق الهجرة، وزارة  -مفوض شؤون اللاجئين  جنوب افريقيا

 30 السيد. جوهانس ثيبا وزارة الشؤون الداخلية  جنوب افريقيا

 31 السيد. سيريل باريريناتوا موظف برنامج ، الجماعة الانمائية للجنوب الافريقي بوتسوانا

الافريقي و الهيئة الحكومية للتنميةالاتحاد   

 32 بيتر مودونغوي الشؤون الاجتماعية، مفوضية الاتحاد الأفريقيمستشار الهجرة، إدارة  أثيوبيا

 33 عمر ديوب كبير موظفي السياسات، إدارة الشؤون الاجتماعية، مفوضية الاتحاد الأفريقي أثيوبيا

 34 ريتا أموخوبو إدارة الشؤون السياسية، مفوضية الاتحاد الأفريقي أثيوبيا
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 35 السيد. يبلتال واليلين مكافحة الاتجار بالبشر، النائب العام الفدرالي رئيس مكتب أمانة فرقة عمل أثيوبيا

 36 لالين فارساماي المنظمة الدولية للهجرة  جيبوتي

 37 ديكا داود المنظمة الدولية للهجرة  

 38 جان كلود باشيرايشيز مدير منطقة، مجلس اللاجئين الدانمركي جيبوتي

 39 ناتالي غروتشه الهيئة الحكومية للتنميةخبيرة في الهجرة،  جيبوتي

 40 السفير الدكتور. كرار التهامي الأمين العام، الأمانة المعنية بالسودانيين العاملين في الخارج السودان

 41 بوجا بهالا منسق مشروع، إدارة الهجرة، المنظمة الدولية للهجرة السودان

 42 علي آدم الدولية للهجرةموظف الهجرة الوطنية، المنظمة  السودان

 43  السياسات والبرامج، منظمة ندى الأزهر للوقاية من الكوارث والتنمية المستدامة رئيس السودان

 اتحاد المغرب العربي

 44  وزارة الشؤون الخارجية  مصر

 45  لجنة التنسيق الوطنية المعنية بمكافحة ومنع الهجرة غير القانونية  مصر

 46 محمد سايب موسيت مدير البحوث، مدير شعبة التنمية البشرية والاقتصاد الاجتماعي الجزائر

 47 حسن بوبكاري (CeTuMaرئيس مركز تونس للهجرة واللجوء ) تونس

 تونس
تعبئة المجتمع المدني في تونس/ الاتحاد الاوروبي، الشبكة الأوروبية  -مدير مشروع 

 المتوسطية لحقوق الإنسان
 48 بينوا مايو

 تونس
هجرة اليد العاملة وحماية حقوق جميع المعني بتونس(  IRAMمنسقة المشروع الوطني )

 العمال المهاجرين، منظمة العمل الدولية
 49 نعيمة كريستين زغودي

 المجموعة الاقتصادية لدول وسط افريقيا

جمهورية الكونغو 

 الديمقراطية
 50 إيمري كيانغا ، جمهورية الكونغو الديمقراطية رئيس العمليات، المنظمة الدولية للهجرة

جمهورية الكونغو 

 الديمقراطية
 51 السيد. إيم نكانغا إليما مركز اتصال مع المنظمة الدولية للهجرة، وزارة الأمن الداخلي

جمهورية الكونغو 

 الديمقراطية
 52 السيد. ديفيد ليلو منسق الهجرة الإنسانية

جمهورية الكونغو 

 الديمقراطية
 53 السيد. فرانسيس بوكاسا كاديما كاتانكو مدير تنسيق البحث العلمي، وزارة البحث العلمي

جمهورية الكونغو 

 الديمقراطية

 وزير مستشار، وزارة التعاون الدولي وشؤون المغتربين

 

كي  -السيد. دوناتيان مبيزي كيونغا 

 ماكوالا
54 

 55 السيد. ريتشارد إتوندي وزارة العلاقات الخارجيةرئيس دائرة المهاجرين،  الكاميرون

 56 الدكتور. تابي أكونو فرانسوا جان مدير شعبة الدراسات المستقبلية والتعاونية، وزارة التشغيل والتدريب المهني الكاميرون

 57 السيد. أميديل أحمدو غابين المهنيمدير مساعد ، شعبة الدراسات المستقبلية والتعاونية ، وزارة التشغيل والتدريب  الكاميرون

 58 السيد. يوكو إيف فريدي ، وزارة الشباب والتربية المدنيةPARDI-JEDI منسق مشروع الكاميرون

 59 السيدة. ليمفوي أتانغا باسكالين ، وزارة الشباب والتربية المدنيةPARDI-JEDIمنسق مشروع  الكاميرون

 60 السيد. نسيك نينغ نوي وزارة الشباب والتربية المدنية ،PARDI-JEDIمنسق مشروع  الكاميرون

 61 السيد. فيليب نانغا NSAللتنمية الاجتماعية،   UN Monde Avenirمنسق ،  الكاميرون

 62 السيد. تسالا إيف NSA( ، SMICمنسق ، الحلول السرية للهجرة ) الكاميرون
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رفق )د(: عدد المُستطَلعَين في الدراسة الاستقصائية مصنفين حسب المجموعة الاقتصادية الاقليمية المُ 

 والبلد 
 

 البلد مناصب المُستطَلَعين المنظمة

 جماعة شرق افريقيا

 مديرية الهجرة 

 

 

 

 

 الدولي ، مومباسا Moiمطار 

 خدمات الهجرة 

 المدير التنفيذي

 اخصائي الهجرة 

 موظف الهجرة 

 الهجرة موظف 

 الهجرة موظف 

 الهجرة موظف 

 الهجرة  كبير موظفي

 كبير موظفي الهجرة 

 موظف الهجرة 

 مدير مساعد

 ضابط في المخابرات المركزية

 موظف مدني

 (13كينيا )

 (1الكاميرون )  عضو المجموعة الاقتصادية لدول وسط افريقيا

 قائد فريق الحماية ضد توظيف العمالة غير القانونية  وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 

 قائد فريق الحماية ضد توظيف العمالة غير القانونية 

 (2أثيوبيا )

 التأشيرات والتصاريح

 الهجرة والحدود 

 نائب المدير 

 نائب المدير 

 (2ناميبيا )

 زمبابوي المدير الاداري الرئيسي  

 القائم بأعمال المدير 

ط اقتصادي  طّ  خ   م 

 (2ليسوتو )

مدير الإدارة القانونية والمستشار القانوني / رئيس لجنة صياغة  وزارة الداخلية 

 سياسة الهجرة
 (1جنوب السودان )

 (1سوازيلاند ) كبير موظفي الهجرة  

 مكتب الهجرة والتجنيس

 

 (1)ليبيريا  نائب المدير التنفيذي للجنة اللاجئين الليبرية و مدير

 

 التجارة ،الجمارك والحركة الحرة

 

 مدير مساعد ، الوحدة الأوروبية 

 مراقب الهجرة 

 مساعد تنفيذي ومفوض 

 (3نيجيريا )

 وزارة الشؤون الخارجية 

لجنة التنسيق الوطنية المعنية بمنع الهجرة غير المشروعة 

 ومكافحتها 

 (2مصر ) غير مذكور

 مدغشقر  غير مذكور  

 رئيس قسم التخطيط الاجتماعي  

 غير مذكور 

 (2السنغال )

 وزارة التخطيط التنموي 

 غير مذكور 

 مديرية التخطيط وتنمية السياسات 

  مسؤول حكومي 

 (2توغو )

 ( 1بنين ) مدير عام  الوكالة الوطنية للهجرة والمغتربين 

 رئيس قسم  ادارة المنظمات الدولية 

 

غينيا/ المجموعة 

الاقتصادية لدول غرب 

 (1افريقيا )

 أمين عام  وزارة خارجية مالي 

 مسؤول حكومي 

 (2مالي )

 (1بوركينا فاسو ) الأمين الدائم لشؤون البوركينيين في الخارج وزارة  الشؤون الخارجية والتعاون والبوركينيين في الخارج

 (1السودان ) موظف شرطة الإدارة العامة للجوازات والهجرة
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 (1النيجر ) مفوض الشرطة 

 (1غينيا )  

 (1ليبيا ) مدير السلم والأمن  

 (1جزر القمر ) مدير الهجرة  

 (1بوتسوانا ) مسؤول بالجماعة الانمائية للجنوب الافريقي الجماعة الانمائية للجنوب الافريقي 

 (1تونس ) مسؤول حكومي  
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 رفق )هـ(: قائمة التعريفات المُ 

يلتمس الأمان من الاضطهاد أو الأذى الخطير، في بلد آخر غير بلده وينتظر قرارا بشأن طلب الحصول على الشخص الذي 
 وضع اللاجئ بموجب الصكوك الدولية والوطنية ذات الصلة.

 طالب لجوء 

 هجرة اليد العاملة لزمة قانونا تتعلق بالتعاون بين الدول بشأنفي الأساس التزامات م  ت عتبر آليات رسمية مبرمة بين الدول 
اتفاقات ثنائية بشأن هجرة 

 اليد العاملة

تيسير التدفقات المأذون بها للأشخاص بما في ذلك رجال الأعمال والسياح والمهاجرين واللاجئين عبر حدود ما، وكشف 
 ومنع دخول الأجانب بصورة غير مشروعة إلى بلد معين.

 ادارة الحدود

المدربين والموهوبين من بلد المنشأ إلى بلد آخر مما يؤدي إلى استنزاف موارد المهارات في بلد لأفراد النازحة ل هجرةال
 المنشأ

 هجرة الأدمغة 

 كسب الأدمغة هجرة الأفراد المدربين والموهوبين إلى بلد المقصد. وتسمى أيضا "عكس هجرة الأدمغة"

أو الطويلة الأجل التي قد تكون مفيدة لجميع المعنيين، إذا حدثت تدفق الأشخاص بين البلدان، بما في ذلك الحركة المؤقتة 
 طوعا وترتبط باحتياجات العمل في بلدان المنشأ والمقصد.

 الهجرة الدائرية 

 بلد المنشأ البلد الذي يشكل مصدرا لتدفقات الهجرة

 الهجرة عبر الحدود عملية تنقل الأشخاص عبر الحدود الدولية

الرامي إلى التسبب في مغادرة مواطن أجنبي غير قانوني البلد إما طوعا أو إجباريا أو قيد الاحتجاز. من  الإجراء أو التدبير
 حيث هذا العمل والفعل مصطلح "للترحيل" له معنى مقابل.

 الترحيل 

 المغتربين مع أوطانهم. الأفراد وأعضاء الشبكات، الجمعيات والمجتمعات المحلية، الذين غادروا بلدانهم الأصلية، ولكن لهم صلات

 الهجرة النازحة الفعل المتمثل بالمغادرة أو الخروج من دولة ما بهدف الاستقرار في دولة أخرى.

حركة الهجرة التي يوجد فيها عنصر من أشكال الإكراه، بما في ذلك التهديدات للحياة وسبل العيش، سواء كانت ناشئة عن 
 أسباب طبيعية أو من صنع الإنسان.

 الهجرة القسرية

 الهجرة عملية ينتقل بها غير المواطنين إلى بلد ما لغرض الاستقرار.

حركة الناس من منطقة واحدة في بلد ما إلى منطقة أخرى من نفس البلد لغرض تأسيس إقامة جديدة. قد تكون هذه الهجرة 
 الأصليمؤقتة أو دائمة. ويتحرك المهاجرون الداخليون ولكنهم يظلون داخل بلدهم 

 الهجرة الداخلية 

الأشخاص او مجموعات الأشخاص اللذين أ جبروا او اضطروا الى الفرار او مغادرة منازلهم أو أماكن إقامتهم المعتادة، ولا 
سيما نتيجة لتلافي آثار النزاع المسلح أو حالاته ، وحالات العنف المعمم ، وانتهاكات حقوق الانسان أو الكوارث الطبيعية أو 

 ين لم يعبروا حدود دولة معترف بها دوليا. التي من صنع الإنسان ، واللذ

 الأشخاص النازحون داخليا 

الحركة التي تتم خارج القواعد التنظيمية للبلدان المرسلة وبلدان العبور والبلدان المستقبلة. ولا يوجد تعريف واضح أو 
 مقبول عالميا للهجرة غير النظامية.

 الهجرة غير النظامية 

 هجرة اليد العاملة  إلى أخرى، أو داخل بلد إقامتهم، لغرض العمل.حركة الأشخاص من دولة 

 العامل المهاجر  نشاط مدفوع الأجر في دولة لا يكون من رعاياها. الذي يشارك أو الذي كان يشارك في الشخص الذي سيتم اشراكه،
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تحركات السكان المهاجرة المعقدة التي تشمل اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الاقتصاديين وغيرهم من المهاجرين، 
 الهجرة الشعبية في مقابل

 التدفقات المختلطة 

ستقبل  بلد المقصد أو بلد ثالث. وفي حالة العودة أو الاعادة إلى الوطن، يعتبر ايضا بلد المنشأ.  البلد الم 

الشخص الذي "بسبب الخوف المبرر من الاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية 
معينة أو آراء سياسية، هو خارج بلد جنسيته ولا يستطيع أو، بسبب هذا الخوف ، غير راغب في الاستفادة من حماية ذلك 

 البلد

 لاجئ

 التحويلات المالية  أو التي بحوزة الأشخاص غير المواطنين، ويتم تحويلها إلى بلدانهم الأصليةالأموال التي يحصل عليها 

الحق الشخصي لللاجئ أو أسير الحرب أو المحتجز المدني في العودة إلى بلد جنسيته بموجب شروط محددة منصوص 
 شخصيا وليس لسلطة الاحتجاز.عليها في صكوك دولية مختلفة. ويتم منح خيار العودة إلى الوطن للفرد 

 العودة الى الوطن 

 اعادة التوطين نقل ودمج الناس في بيئة جغرافية أخرى، وعادة في بلد ثالث

انخفاض الدخل المهاجرون الداخليون الذين ينتقلون من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، وغالبا كرد فعل للفقر، 
التوزيع غير العادل للأراضي، التدهور البيئي، التجزؤ و،  النقص في المؤنالنمو السكاني، الزراعي، انخفاض الإنتاجية، 

 والافتقار النسبي للفرص الاقتصادية في المناطق الريفية.

المهاجرين من الريف إلى 

 الحضر

 

دائم فيها ، من أجل  دخول غير المشروع لشخص ما الى دولة طرف لا يكون الشخص من مواطنيها أو مقيمالقيام بتنفيذ ال
 الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى.

 التهريب

 الشخص الذي لا تعتبره اي دولة من رعاياها بموجب قوانينها المعمول بها. 
 شخص عديم الجنسية

 

استعمال القوة أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم عن طريق التهديد أو 
الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال موقف ضعف أو منح أو تلقي مدفوعات أو 

 استحقاقات للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر، لغرض الاستغلال

 الاتجار بالبشر 

  الدولية للهجرة: مصطلحات المنظمة المصدر
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 في البلدان الافريقيةرفق )و(: أعداد المهاجرين الدوليين المُ 
 

 الأعداد المقدرة لللاجئين

المهاجرين 

الدوليين كنسبة 

مئوية من اجمالي 

 السكان

  اعداد المهاجرين الدوليين

2015 2000 2015 2000 2015 2010 2005 2000 
 المنطقة

13
  

 البلد
 شرق افريقيا 795 844 4 792 745 4  063 657 4  113 129 6  1.9 1.6 559 641 1  514 087 2 

 بوروندي 628 125   874 172   259 235   810 286   1.9 2.6 136 27   805 47  

 جزر القمر 799 13   209 13   618 12   555 12   2.5 1.6 10    0

 جيبوتي 507 100   091 92   575 101   351 112   13.9 12.7 257 23   530 20  

 اريتريا 952 12   314 14   676 15   941 15   0.4 0.3 984 1   898 2  

 اثيوبيا 384 611   242 514   720 567   949 072 1  0.9 1.1 959 197   524 659  

 كينيا  139 699   894 756   959 926   357 084 1  2.3 2.4 106 206   352 551  

 مدغشقر 541 23   058 26   905 28   075 32   0.1 0.1 50    12   

 مالاوي 620 232   661 221   722 217   158 215   2.1 1.2 900 3   844 5  

 موريشيوس 543 15   647 19   836 24   585 28   1.3 2.2 0 0

 موزمبيق 702 195   830 204   612 214   928 222   1.1 0.8 207    445 4  

 رواندا 076 347   797 432   787 436   525 441   4.3 3.8 118 30   763 72  

 السيشيل 574 6   997 8   420 11   791 12   8.1 13.3 0 0

 الصومال 087 20   670 20   995 23   291 25   0.3 0.2 558    502 2  

 جنوب السودان .. .. 905 257   122 824   .. 6.7 .. 673 240  

 أوغندا 703 634   968 652   160 529   471 749   2.7 1.9 622 236   453 358  

 تنزانيا  180 928   846 770   600 308   222 261   2.7 0.5 862 680   650 90  

 زامبيا  167 321   749 252   637 149   915 127   3.0 0.8 663 228   666 24  

 زمبابوي 041 410   693 392   891 397   866 398   3.3 2.6 127 4   397 5  

 وسط افريقيا  687 756 1  828 928 1  979 139 2  688 307 2  1.8 1.5 067 606   095 912  

 أنغولا 108 46   329 61   549 76   845 106   0.3 0.4 579 12   474 15  

 الكاميرون 383 228   737 258   091 289   984 381   1.4 1.6 454 46   126 264  

 جمهورية افريقيا الوسطى 529 123   449 94   466 93   598 81   3.3 1.7 661 55   694 7  

 تشاد 825 104   062 352   924 416   968 516   1.3 3.7 692 17   882 454  

 الكونغو 002 305   238 315   649 419   996 392   9.8 8.5 190 123   152 49  

الديمقراطيةجمهورية الكونغو  387 744   869 622   950 588   694 545   1.5 0.7 509 332   754 119    

 غينيا الاستوائية 517 4   588 6   658 8   825 10   0.9 1.3 0 0

 الغابون 571 195   123 214   992 243   384 268   15.9 15.6 982 17   013 1  

 ساو تومي و برينسيبي 365 4   433 3   700 2   394 2   3.2 1.3 0 0

 شمال افريقيا 650 885 1  054 782 1  613 921 1  048 159 2  1.1 1.0 901 602   104 589  

 الجزائر 110 250   537 247   964 244   391 242   0.8 0.6 453 167   144 94  

 مصر 452 173   001 274   714 295   643 491   0.3 0.5 697 6   741 261  

 ليبيا 436 567   212 625   998 683   146 771   10.6 12.3 543 11   561 25  

 المغرب 034 53   379 54   909 70   511 88   0.2 0.3 105 2   560 1  

                                                
الشؤون الاقتصادية إدارة  -لتحقيق الاتساق مع مصدر المعلومات، يستند تصنيف البلدان حسب المنطقة إلى التصنيف الذي تستخدمه شعبة السكان في الأمم المتحدة    13

 .(2016والاجتماعية )شعبة السكان التابعة لادارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، 
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 السودان  883 801   994 541   363 578   477 503   2.9 1.3 928 414   174 205  

 تونس 446 36   040 35   172 43   701 56   0.4 0.5 175    924   

 الصحراء الغربية 289 3 891 3 493 4 179 5 1.1 0.9 0 0

 افريقيا الجنوبية 314 222 1  426 439 1  306 203 2  194 435 3  2.4 5.5 568 46   074 117  

 بوتسوانا 064 57   829 88   912 120   644 160   3.3 7.1 551 3   766 2  

 ليسوتو 167 6   290 6   414 6   572 6   0.3 0.3 1    44   

 ناميبيا 403 134   274 106   405 102   888 93   7.1 3.8 263 27   519 1  

 جنوب افريقيا 825 001 1  936 210 1  099 943 1  511 142 3  2.2 5.8 063 15   192 112  

 سوازيلاند 855 22   097 27   476 30   579 31   2.1 2.5 690    553   

 غرب افريقيا 860 090 5  046 295 5  053 918 5  514 618 6  2.2 1.9 043 712   576 316  

 بنين 730 133   499 171   267 209   399 245   1.9 2.3 977 3   219   

 بوركينا فاسو 039 520   972 596   904 673   676 704   4.5 3.9 686    894 31  

 الرأس الأخضر 027 11   700 12   373 14   924 14   2.5 2.9 0 0

 ساحل العاج 135 994 1  824 010 2  185 095 2  399 175 2  12.1 9.6 691 120   842 2  

 غامبيا 514 182   905 181   763 185   540 192   14.9 9.7 016 12   608 11  

 غانا 601 191   436 304   017 337   471 399   1.0 1.5 991 12   450 18  

 غينيا 075 560   611 229   111 205   413 228   6.4 1.8 206 427   766 8  

بيساو-غينيا 450 20   736 20   061 21   333 22   1.6 1.2 587 7   684 8    

 ليبيريا 868 151   188 87   129 99   779 113   5.3 2.5 315 69   188 38  

 مالي 475 189   797 256   607 336   145 363   1.7 2.1 412 8   525 14  

 موريتانيا 366 57   119 58   679 84   162 138   2.1 3.4 350    961 79  

 النيجر 260 122   461 124   464 126   255 189   1.1 1.0 58    084 61  

 نيجيريا 882 487   019 648   118 920   115 199 1  0.4 0.7 270 7   530 1  

 سانت هيلانة 405 487 569 604 7.9 15.2 0 0

 السنغال 901 231   298 238   092 256   242 263   2.4 1.7 715 22   257 14  

 سيراليون 241 98   615 149   452 97   213 91   2.4 1.4 546 6   403 2  

 توغو 891 137   379 203   262 255   844 276   2.8 3.8 223 12   165 22  

 (2016ادارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ، الشعبة السكانية ): المصدر
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 المُرفق )ز(: بيانات الهجرة في أفريقيا مصنفة حسب السنة
 

 البلد السنة

 بنين 2011

 الرأس الأخضر 2009

 الكاميرون 2009

 جمهورية افريقيا الوسطى 2011

 ساحل العاج 2009

 جمهورية الكونغو الديمقراطية  2009

 غانا 2009

 كينيا 2015

 مالي 2009

 مدغشقر 2013

 مالاوي 2014

 موريتانيا 2009

 موريشيوس 2013

 ناميبيا 2016

 النيجر 2009

 نيجيريا 2009

 السنغال 2009

 السيشيل 2013

 السودان 2011

 تنزانيا 2015

 توغو 2015

 أوغندا 2013

 زمبابوي 2009

 : موقع المنظمة الدولية للهجرة المصدر                    
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 المُرفق )ح(: أدوات جمع البيانات

 
 ينالرئيسي يندليل المقابلة مع المُخبر

 

 المجموعات الاقتصادية الإقليمية 
 

منذ صياغتها في عام  (MPFA) استجابت المجموعة الاقتصادية الاقليمية لإطار سياسة الهجرة في أفريقيابشكل عام، كيف   .1

 ؟2006

 الإقليمية لإدارة الهجرة في مجال اختصاصها؟ المجموعات الاقتصاديةما هي السياسات التي استخدمتها  .2

اطار سياسة الهجرة في افريقيا فيها  )الوسائل( التي كان ا هي الطريقةرجى توضيح مهي نعم، ي   2على السؤال  ماذا كانت إجابتك .3

 الاقتصادية الإقليمية؟ المجموعاتفي تقديم التوجيهات في صياغة سياسة هجرة  مفيدا

كاداة توجيهية للمجموعات أقل فائدة  التي ت عتبر، في اطار سياسة الهجرة في افريقياوجودة ملالمجالات ا، ما هي مبرأيك .4

 ها؟نتحسي يمكنإدارة الهجرة، وكيف  فيقليمية الاقتصادية الا

ت الإجابة بنعم، يرجى قليمية؟ إذا كانلاللمجموعات الاقتصادية اقليمية ات الهجرة هذه في خطة التنمية الاهل تم تعميم سياس .5

 تحقيق ذلك. توضيح كيف تم

قرر تنقيح اطار سياسة الهجرة في افريقيا، ما هي المجالات التي .6 أنه يجب تنقيحها، وما هي أسباب اقتراح  ونتعتقد إذا کان من الم 

 هذه التنقيحات؟

اطار سياسة الهجرة في افريقيا من قبل وتطويع ما هو الدعم الذي ستحتاجه المجموعة الاقتصادية الاقليمية في تيسير اعتماد  .7

 المجموعة الاقتصادية الاقليمية والدول الأعضاء فيها؟

لى الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية الاقليمية؟ كيف كانت المجموعة الاقتصادية ما هي شواغل الهجرة التي تؤثر ع .8

 الاقليمية تعالج هذه المخاوف؟

 ما هي قضايا الهجرة المحددة في اطار سياسة الهجرة في افريقيا التي تناولتها المجموعة الاقتصادية الاقليمية؟ .9

 ة الاقليمية على معالجة قضايا الهجرة؟القدرة الحالية للمجموعة الاقتصادي كيف تصفون .10

a. الرئيسية فيما يتعلق بالقدرات وخاصة فيما يتعلق بتعميم اطار سياسة الهجرة في افريقيا على المستوى  مما هي شواغلك

 الإقليمي؟

 اطار سياسة الهجرة في افريقيا؟ "استيعاب"كيف تعاملت المجموعة الاقتصادية الاقليمية مع الدول الأعضاء لضمان . 11

 في عملية "الاستيعاب"؟ المجموعة الاقتصادية الاقليمية/ تعاونت معها . ما هي المؤسسات التي شاركت12

a.  ؟العلاقات بينهمما هي طبيعة 

اطار / إدماج كعوائق محتملة أمام تنفيذ ونهاتوقعالتي ت -الاقتصادية والجغرافية الاجتماعية، السياسية،  –ا هي بعض التحديات م. 13

 بين الدول الأعضاء؟ سياسة الهجرة في افريقيا

a .  ؟ إذا كان الأمر كذلك، ما هي؟العوائقخطط طوارئ لتجنب هذه  ملديك هل 

، ما هي بعض الفرص التي يمكن أن تنشأ من وجهة نظركم المجموعة الاقتصادية الاقليميةجميع الدول الأعضاء في  . إذا اعتمدته14

 ؟لاطار سياسة الهجرة في افريقيا الكاملالتنفيذ  عن

 مالخاصة بك داخل المجموعة الاقتصادية الاقليمية اطار سياسة الهجرة في افريقيا، ما هي أفضل السبل التي يمكن بها تنفيذ مبرأيك. 15

 وبقية المجموعات الاقتصادية الإقليمية؟

ون ان تتوقع( كيف المتدفقة الى الداخل والخارجلمستويات الهجرة في المنطقة خلال السنوات العشر الماضية ) م. من ملاحظتك16

 مستويات الهجرة في السنوات العشر المقبلة؟ تكون

a .  توضيحالرجى ؟ ي  توىنفس المس فيأو تبقى  تنخفضأنها سوف تزيد،  ونهل تعتقد 

 ؟باطار سياسة الهجرة في افريقيا متصلةمشاركة أي وثائق ذات صلة بشأن الهجرة أو  م. هل يمكنك17
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 المسؤولون الحكوميون في الدول الأعضاء 

 

 ؟م/ منطقتك مالحالة الراهنة للهجرة في بلدك ونكيف تصف .1

 حاليا؟ما هي بعض قضايا الهجرة الرئيسية التي يواجهها البلد   .2

 كيف استجابت الحكومة لتحديات الهجرة هذه؟  .3

 ؟2006بشكل عام، كيف استجابت الحكومة لاطار سياسة الهجرة في افريقيا منذ صياغتها في عام   .4

 ما هي السياسة التي استخدمها البلد في إدارة الهجرة؟  .5

السياسة؟ إذا كان الأمر كذلك، ي رجى توضيح كيف تم هل تم الاستعانة باطار سياسة الهجرة في افريقيا من أجل صياغة هذه  .6

 تحقيق ذلك؟ إذا لم يكن كذلك، ي رجى التوضيح؟

a. هي الطريقة )الوسائل( التي كان فيها اطار سياسة الهجرة  على السؤال هي نعم، ي رجى توضيح ما مإذا كانت إجابتك

 لبلاد؟صياغة سياسة الهجرة لفي  في افريقيا مفيدا

للبلد في إدارة الهجرة، وكيف يمكن  توجيهية كأداةالأقل فائدة  في اطار سياسة الهجرة في افريقيا، ما هي المجالات مبرأيك .7

 تحسينها؟

 تحقيق ذلك؟ رجى توضيح كيف تمنعم، ي  نمية الوطنية؟ إذا كانت الإجابة هل تم تعميم سياسات الهجرة في خطة الت .8

تنقيحها، وما هي أسباب اقتراح  يجب أنه ونهجرة في افريقيا، ما هي المجالات التي تعتقداطار سياسة الإذا کان من المقرر تنقيح  .9

 هذه التنقيحات؟

 ؟استيعاب اطار سياسة الهجرة في افريقياما هو الدعم الذي تحتاجه الحكومة في  .10

 a                   .  تحقيق ذلك؟ رجى توضيح كيف تمنعم، ي  نمية الوطنية؟ إذا كانت الإجابة هل تم تعميم سياسة الهجرة هذه في خطة الت 

 ما هي الوزارة/ الإدارة المسؤولة عن إدارة الهجرة؟ .11

a .  هل لدى الوزارة/ الادارة القدرة على دعم تعميم الهجرة في السياسة الوطنية وتنفيذها؟مبرأيك ، 

b .   ،إذا كان الجواب بالنفي، فما هو المفقود؟ ؟اجابتكم ي رجى تفسيرإذا كانت الاجابة نعم 

اطار سياسة مدني والقطاع الخاص بشأن قضايا منظمات مجتمع  هل تعمل وزارتكم/ إدارتكم مع أي منظمات غير حكومية،  .12

 ؟الهجرة في افريقيا

a.   ؟مما هي أسماء هذه المنظمات وما هي طبيعة علاقة العمل الخاصة بك 

b .  ؟ي اطار سياسة الهجرة في افريقيابمساهمتهم ف مما رأيك 

c .   من معهاالعمل  ممنظمات مجتمع مدني ومنظمات القطاع الخاص يمکنكهناك أي منظمات غير حکومية أخرى، هل 

 ؟مطبيعة علاقة العمل الخاصة بك وكيف ستكون من هي؟ ريقياأجل تنفيذ إطار سياسة الهجرة في اف
 

ما هي المساعدة التي تلقتها وزارتكم/ إدارتكم من الاتحاد الأفريقي/ المجموعة الاقتصادية الاقليمية/ المنظمات الأخرى فيما  .13

 اطار سياسة الهجرة في افريقيا وتعميم الهجرة في خطط التنمية الوطنية؟ باستيعابيتعلق 

aم؟حول المساعدة التي تلقتها وزارتكم/ ادارتك م. ما هي أفكارك 

 المجموعات الاقتصادية/ الاتحاد الافريقيما هي المساعدات الأخرى التي تطلبها حكومتكم من جهات فاعلة أخرى، مثل:  .14

وإدماج الهجرة في اطار سياسة الهجرة في افريقيا / إضفاء الطابع المحلي على / المنظمات الأخرى لضمان اعتمادالإقليمية

 الوطنية؟المبادئ التوجيهية لخطط التنمية 

؟ ما هي الآليات الموجودة اطار سياسة الهجرة في افريقيافي استيعاب  ونهاتتوقعما هي التحديات/ العوائق التي واجهتموها أو  .15

 هذه التحديات؟ لحلّ  ملديك

 ؟اطار سياسة الهجرة في افريقيا استيعابما هي بعض الفرص المحتملة التي يمكن الحصول عليها من  .16

ون لمستويات الهجرة في البلاد خلال السنوات العشر الأخيرة )التدفقات الى الداخل والخارج(، كيف تتوقعمن خلال ملاحظتكم  .17

أنها سوف تزيد، تنخفض أو تبقى في نفس المستوى؟ ي رجى  ونان تكون مستويات الهجرة في السنوات العشر القادمة؟ هل تعتقد

 توضيح

a.  وتأثيرها؟ للهجرة تجاهات المستقبليةهذه الا اطار سياسة الهجرة في افريقيا من حيث استيعابما مدى فائدة 

 خطة التنمية الوطنية؟( iiسياسات الهجرة؛ و ) (iذات الصلة على النحو التالي: ) رجى تقديم جميع الوثائقي   .18
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 منظمات المجتمع المدني 

 

 ذات الصلة في بلدكم ومنطقتكم؟ما الذي تفعله منظمتكم فيما يتعلق بالهجرة والقضايا  .1

 ؟مومنطقتك مالقضايا الراهنة المتعلقة بالهجرة في بلدكالهجرة وما هو رأيكم في  .2

 ؟مومنطقتك متعالج قضايا الهجرة في بلدك المجموعات الاقتصادية الاقليميةأو  مأن حكومتك ونكيف تعتقد .3

a. القضايا المتعلقة  المجموعات الاقتصادية الاقليمية/ أو لطريقة التي تعالج بها الحكومة وبشأن ا مما هي مخاوفك

 بالهجرة؟

 فيما يتعلق بالهجرة؟ اطار سياسة الهجرة في افريقيا وما ي قصد بهبشأن  مدى فهمكمما  .4

a.   ؟اطار سياسة الهجرة في افريقياعلى  مكيف تعرفت 

b .  بلدكم؟ داخل افريقيااطار سياسة الهجرة في / أو تنفيذ كيف تشارك منظمتكم في تصميم و 

c .  اطار في تعميم  تحديداتنظر ر بشكل خاص في مسائل الهجرة، وهل تنخرط منظمتكم في أي مجموعات عمل تنظ

 ؟مدى نشاطهاما و هي ماالسياسة الوطنية؟  داخل سياسة الهجرة في افريقيا

 ؟معلاقة العمل الخاصة بك ونكيف تعمل منظمتكم مع الحكومة على تنفيذ أنشطة الهجرة؟ كيف تصف .5

/ في صياغة سياسات الهجرة الوطنية ما هي الطرق التي ساهمت فيها منظمات المجتمع المدني/ المنظمات غير الحكومية .6

 / الإقليمية؟هجرة في الخطط الإنمائية الوطنيةالإقليمية وإدماج ال

a.  استيعاب اطار سياسة الهجرة في في  الاقليميةالمجموعة الاقتصادية / منظمتكم في مساعدة البلدتأثير كان مدى ما

 ؟/ الاقليميةالوطنيةالخطط الانمائية الهجرة في سياسات وتعميم  افريقيا

/ المجموعات في العمل مع الحكومةما هي بعض التحديات التي تواجهها منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية  .7

 / الإقليمية؟وتعميمها في خطط التنمية الوطنيةالهجرة  الاقتصادية الإقليمية بشأن صياغة سياسات

اطار / تنفيذ تحقيقعن  ان تنشأما هي الفرص التي تتوقعها منظمتكم أو أي منظمات مجتمع مدني / منظمات غير حكومية أخرى  .8

 ؟التي هي دولة عضو فيها المجموعة الاقتصادية الاقليميمن قبل بلدكم وكذلك  سياسة الهجرة في افريقيا

 ما هي اقتراحاتكم/ توصياتكم بشأن أفضل الطرق لاستيعاب اطار سياسة الهجرة في افريقيا وتعميم الهجرة في السياسة الوطنية؟  .9

من ملاحظتكم لمستويات الهجرة في البلاد في السنوات العشر الماضية )التدفقات الى الداخل والخارج(، كيف تتوقعون ان تكون  .10

 المقبلة؟ هل تعتقدون أنها سوف تزيد، تنخفض أو تبقى في المستوى نفسه؟ ي رجى التوضيح 10ت ال مستويات الهجرة في السنوا

 المرتبطة به؟ منظمتكمهل يمكنكم مشاركتنا أي وثائق ذات صلة باطار سياسة الهجرة في افريقيا وأنشطة  .11
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 استبيان استقصائي لتقييم الأداء 
 

 

 القسم )أ(: عام 
 

 نوع المنظمة: .1

              ⎕   المجموعة الاقتصادية الإقليمية 

              ⎕   منظمات المجتمع المدني/ المنظمات غير الحكومية 

              ⎕   ______________________________ )أخرى )يرجى التحديد 

 

 الاقليمية______________________________المجموعة الاقتصادية / لبلد الذي يقع فيه مكتب المنظمةا .2

 

ست طل ع ______________________________ .3  المنصب الحالي للم 

 

 

 

 القسم )ب(: طبيعة الهجرة واتجاهاتها
 

 

 و، غير محتمليعني  1، حيث أن 5إلى  1إلى أي مدى يواجه بلدكم/ منطقتكم أشكال الهجرة التالية؟ على مقياس من  .4

 يعني لا رأي N / O. للغايةمحتمل يعني  5
 

 لا           الحد                             الحد                                                                                                         
               رأي    الأقصى                                            الأدنى                                                                                         

                                 هجرة اليد العاملة 

                                 الهجرة غير النظامية 

                                 الهجرة القسرية 

                                )أخرى )ي رجى التحديد 

 

 
لا يعني  1، حيث أن 5إلی  1علی مقياس من  -إلی أي مدى تواجه بلدكم/ منطقتكم تحديات مع شواغل الهجرة التالية .5

 يعني لا رأي N / Oتحديات کبيرة. يعني  5يوجد تحديات و 
 

 لا         الحد                                            الحد                                                                                            
               رأي الأقصى                                          الأدنى                                                                                              

                                 هجرة اليد العاملة 

                                 الهجرة غير النظامية 
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                                 الهجرة القسرية 

                                ادارة الحدود 

                                 حقوق الانسان للمهاجرين 

                                 بيانات الهجرة 

                                 الهجرة والتنمية 

                                 التعاون فيما بين الدول والشراكات 

                                )أخرى )ي رجى التحديد 

 
 

يعني  5و  غير محتمل يعني 1حيث ان ، 5إلى  1؟ على مقياس من م/ منطقتكمجهات المهاجرين من بلدكما هي و    .6

 رأي لايعني  N / Oجدا.  شائعةجهة و  
 

 لا         الحد                                            الحد                                                                                            
               رأي الأقصى                                          الأدنى                                                                                              

                                داخل منطقة المجموعة الاقتصادية الاقليمية 

                                داخل افريقيا ولكن خارج المنطقة الخاصة بالمجموعة 

                                خارج افريقيا 

 
 دافعاعاملا  يعني ليس 1 حيث ان، 5إلى  1/ منطقتكم؟ على مقياس من ع المواطنين إلى الخروج من بلدكمما الذي يدف .7

 رأي لايعني  N / Oعاملا شائعا جدا. يعني  5على الإطلاق و 

 

 لا         الحد                                            الحد                                                                                            
               رأي الأقصى                                          الأدنى                                                                                              

                                 دافع سياسي 

                                 دافع اجتماعي واقتصادي 

                                دافع بيئي 

                                )دافع آخر )ي رجى التحديد 
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جد(؟ على مقياس من  .8 يعني غير محتمل على  1، حيث ان 5إلى  1ما هي أصول المهاجرين إلى بلدكم/ منطقتكم )إن و 

 يعني لا رأي N / Oيعني أصل شائع جدا.  5الإطلاق و 

 

 لا         الحد                                            الحد                                                                                            
               رأي الأقصى                                          الأدنى                                                                                              

                                من داخل منطقة المجموعة الاقتصادية الاقليمية 

                                من داخل افريقيا ولكن خارج المنطقة الخاصة بالمجموعة 

                                من خارج افريقيا 

 

 
يعني ليس عاملا محركا على  1، حيث ان 5إلى  1ما الذي يجذب المهاجرين إلى بلدكم/ منطقتكم؟ على مقياس من  .9

 يعني لا رأي N / Oيعني عاملا شائعا جدا.  5الإطلاق و 

 

 لا         الحد                                            الحد                                                                                            
               رأي الأقصى                                          الأدنى                                                                                              

                                 عامل سياسي 

                                 عامل اجتماعي واقتصادي 

                                عامل بيئي 

                                )عامل آخر )ي رجى التحديد 

 
/ منطقتكم خلال السنوات العشر الأخيرة؟ على مقياس للمهاجرين في بلدكم العمرية ونوع الجنسما هي الفئة الرئيسية  .10

من المهاجرين.  شائعةمجموعة  يعني 5الفئة و  ضمن ينمهاجريعني حد أدنى أو عدم وجود  1 حيث ان، 5إلى  1من 

N / O  رأي لايعني 
 

 

 لا         الحد                                     الحد                                                                          خارجا  المهاجرون 

               رأي الأدنى                                         الأقصى                                                                                               

                                ( 35-15الذكور الشباب  )عاما 

                                 الاناث الشابات 

                                 عاما( 35)أكبر من الذكور البالغين 

                                الاناث البالغات 
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 لا         الحد                                     الحد                            المهاجرون الوافدون                                 

               رأي الأدنى                                         الأقصى                                                                                               

                                 الذكور الشباب 

                                 الاناث الشابات 

                                 الذكور البالغين 

                                الاناث البالغات 

 
 

مستويات  تتوقعونخلال السنوات العشر الماضية، كيف  م/ منطقتكممستويات الهجرة في بلدكل من خلال مراقبتكم .11

 الهجرة خلال السنوات العشر القادمة؟
 
 

  خارجاً الهجرة 

  ⎕    زيادة 

  ⎕   انخفاض 

  ⎕    تبقى في نفس المستوى 

 
 

 الهجرة الوافدة 

  ⎕    زيادة 

  ⎕   انخفاض 

  ⎕    تبقى في نفس المستوى 

 

 

 القسم )ج(: السياسات حول الهجرة 

 

 ؟(MPFAهل أنتم على دراية بإطار سياسة الهجرة في أفريقيا ) .12

  ⎕  نعم 

  ⎕ لا 

 
 

 ؟م/ منطقتك مافريقيا كأداة توجيهية في التعامل مع قضايا الهجرة في بلدكما مدى فائدة اطار سياسة الهجرة في  .13

        ⎕  دائما مفيد 

              ⎕  مفيد جدا 

              ⎕  مفيد أحيانا 

              ⎕  غير مفيد أبدا 

 
 

 هل تمتلك بلدكم/ منطقتكم سياسة وطنية/ إقليمية للهجرة؟ .14

        ⎕     نعم 

  ⎕   لا 
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ضعت آخر سياسة متعلقة بالهجرة ؟  .15  إذا كانت الإجابة نعم، متى و 

              ⎕   سنوات مضت 10منذ أكثر من 

              ⎕   سنوات الأخيرة 10-5خلال الـ 

              ⎕   سنوات 5أقل من 

 
 

 1، حيث ان 5إلى  1على مقياس من  -لتحديات التالية؟ مع اسياسة الهجرة الوطنية/ الإقليمية  تتعاملإلى أي مدى  .16

 رأي لايعني  N / Oلسياسة. بالنسبة لرئيسية  يعني مسألة 5على الإطلاق و  تعامل السياسةيعني عدم 

 

 لا         الحد                           الحد                                                                                                             
               رأي الأدنى                                         الأقصى                                                                                               

                                  التمسك بالمبادئ الانسانية للهجرة 

                                 ادارة الحدود والأمن 

                                 تعزيز الهجرة النظامية وهجرة اليد العاملة 

                                إدماج المهاجرين في المجتمعات الم ضيفة 

                                 الهجرة والتنمية 

                                )بناء القدرات )البشرية والمؤسسية 

                                 البحوث ذات الصلة بالسياسات 

                                )أخرى )ي رجى التحديد 

 

 
باطار سياسة الهجرة في افريقي / منطقتكم / الإقليمية في بلدكمسياسة الهجرة الوطنية استرشدتإلى أي مدى  .17

(MPFA) استرشدت بالكامل بإطار  يعني 5على الإطلاق و  لم تسترشد يعني 1 حيث ان، 5إلى  1؟ على مقياس من

 رأي. لايعني  N / O. سياسة الهجرة في افريقيا

 

 لا         الحد                                            الحد                                                                                            
               رأي الأقصى                                          الأدنى                                                                                              

                                ة باطار سياسة الهجرة في استرشاد سياسة الهجرة الوطنية/ الاقليمي

 (MPFA) افريقيا

 

 
 التالية في تصميم سياسات الهجرة وتنفيذها؟إلى أي مدى يعمل بلدكم/ مجموعتكم الاقتصادية الاقليمية مع المؤسسات  .18
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 لا         الحد                                            الحد                                                                                            
               رأي الأدنى                                         الأقصى                                                                                               

                                   منظمات المجتمع المدني/ المنظمات غير الحكومية 

                                 المنظمة الدولية للهجرة 

                                الاتحاد الافريقي 

                                 دول المنشأ ، العبور ، و المقصد 

                                 الاقليمية )ينطبق على البلدان فقط(مقر المجموعة الاقتصادية 

                                 حكومات الدول الأعضاء )ينطبق على المجموعة الاقتصادية

 الاقليمية فقط(

                                )أخرى )ي رجى التحديد 

 

 

/ منطقتكم؟ ين في المجالات التالية في بلدكمرصا للتحسالإقليمية ف  / تيح تنفيذ سياسات الهجرة الوطنيةإلى أي مدى ي   .19

 N / Oن كبير. يعني تحسُّ  5توجد فرصة للتحسين على الإطلاق و  يعني لا 1 حيث ان، 5إلى  1على مقياس من 

 رأي لايعني 

 

 لا         الحد                                            الحد                                                                                            
               رأي الأدنى                                         الأقصى                                                                                               

                                الأمن 

                                الاستقرار 

                                 التنمية 

                                الفرص التجارية 

                                التعاون مع البلدان الأخرى 

                                )مجالات أخرى )ي رجى التحديد 

 

 


